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المقدّّمة

ومسـاهمّته  لبنـان،  في  والتضـامني  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  إمكانيّـات  دراسـة  يـر  التقر هـذا  يـقترح 

النمّـوذج  علـى  خـاصّّ،  بّشـكلّ  التركيز،  خلال  مـن  والمّتوسّـط،  القـصير  المّـدييين  علـى  الاقتصاديـة 

في  الـبلاد  تعيشـها  التي  العمّيقـة  والاجتمّاعيـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  لحـلّّ  مُحتمّـلّ  كإسـهام  التعـاوني 

السـنوات الأخيرة. يكتسـب الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني اهتمّامًـا بّالغًـا ومتزايـدًا حـول العالـم، 

وفي مختلـف البلـدان العربّيـة، وذلـك علـى صعيـد السـلطات المّحلِيـة والوطنيـة، كمّـا علـى مسـتوى 

المّؤسّسـات غير الحكوميـة أو وكالات التنمّيـة الدوليـة. كذلـك يحتـلّّ الاقتصـاد التعـاوني حيّزًا مهمًّـا في 

سياسات الإنمّاء والتنمّية، بّوتيرة متسارعة، في ظلّّ الأزمات المّتتالية التي يشهدها الاقتصاد الدولي 

الأخيرة.  العقـود  في 

ـظ في الـدول العربّيـة بّشـكلّ خـاصّّ، وسـط ارتفـاع حدّة الانتقادات لمّسـارات التنمّية والحوكمّة  ويُلاحي

السـائدة التي  تبلـورت في مختلـف مـدن الربّيـع العـربي، أنّ معظـم الحكومـات بّـدأت تعمّـلّ في الآونـة 

مـن  ومنظّمّـات  جمّعيـات  مـع  بّالتشـارك  ودعمّهـا،  التعـاوني  الإنتـاج  قطاعـات  تطويـر  علـى  الأخيرة 

المّجتمّـع المّـدني والشركاء الاجتمّاعـيّين، وبّدعـمِ المّنظّمّـات الدوليـة، وإن بّدرجـات متفاوتـة. وقـد 

يـز الاعتراف بّأهمّّية الاقتصاد الاجتمّاعي  وضعـت بّعـض الـدول العربّيـة إصلاحات جادّة في سـبيلّ تعز

الإصلاحـات  تُظهـره  كمّـا  الاسـتهلاك،  أو  للإنتـاج  بّديلـة  نمّـاذج  إرسـاء  إلى  منهـا  سـعيًا  والتضـامني 

التشريعيـة وبّرامـج التطويـر التي اعتمّدتهـا مؤخّـرًا تونـس وفلسـطين والأردن والكويـت، علـى سـبيلّ 

الذكـر لا الـحصر. وعلـى الرغـم مـن هـذا الاهتمّـام المّتزايـد، لا يوجـد حاليًـا إطـار قانـوني واضـح المّعالـم 

في دول المّنطقـة العربّيـة بّشـأن الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، بّاسـتثناء بّعـض التجـارب التي قـد 

يُـبنى عليهـا لتعمّيـم أسـس الاقتصـاد الديمّقراطـي في هـذه الـدول، منهـا تجارب تونسـية وفلسـطينية 

ـيْ الاقتصـاد  وأردنيـة سـوف نتطـرقّ إليهـا خلال البحـث. ويجـدر التـذكير هنـا بّـأنّ اسـتخدام مصطلحي

الاجتمّاعـي والاقتصـاد التضـامني ومتغيّراتهمّـا قـد لا يكـون شـائعًا في هـذه المّنطقـة، وإن كانـت تزخـر 

بّتجـارب اجتمّاعيـة وتاريخيـة متنوّعـة في مختلـف مجـالات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني أفضـت 

إلى تطويـر نمّـاذج تعاونيـة تعـود في معظمّهـا إلى أوائـلّ القـرن العشريـن، وهـي تجـارب تسـبق تاريخيًـا 

اسـتقلال دول المّنطقـة، كمّـا تسـبق تطـوّر آليّـات اقتصـاد السـوق.    
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قبلّ أن نستعرض بّعضًا من تلك النمّاذج، وقبلّ الشروع في توصيف دقيق للأوضاع في لبنان، يجدر 

بّنا بّدايةً الإحاطة بّمّفهوم »الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني«، وبّالنمّاذج التي قد تندرج تحت رايته.

الاقتصـاد الاجتمّاعـي والاقتصـاد التضـامني والاقتصـاد الشـعبي، كلّها مصطلحـات تشير إلى الاقتصاد 

المّتمّحـور علـى منفعـة الإنسـان، أي الاقتصـاد الـذي لا يقـتصر دوره علـى الربّحيّـة وتحقيـق المّـردود 

العامـة  المّنفعـة  أيضًـا  ليشـمّلّ  الاقتصاديـة  الفعاليـة  مسـألة  يتخطّـى  والـذي  الأعلـى،  الاقتصـادي 

والمّصالـح العليـا للأفـراد والجمّاعـات، والتي تنعكـس مـن خلال مجمّوعـة مـن القيـم والمّبـادئ، كمّـا 

قـد تلخّصهـا مقولـة »اقتصـاد مـن النـاس إلى النـاس« )from people to people(. ونذكـر مـن 

مؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني التعاونيـات، ومنظّمّـات التجـارة العادلـة، والجمّعيـات 

غير الحكوميـة، ومؤسّسـات التعاضـد، والمّؤسّسـات الاجتمّاعيـة. تـرى منظّمّـة الأمـم المّتّحـدة أنّ 

الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني هـو نمّـوذج اقتصـادي بّديـلّ يتّسـق مـع مبادئ العدالـة الاجتمّاعية، 

إنّ مؤسّسـات هـذا  الدائمّـة التي تواجـه المّسـار الإنمّـائي؛ إذ  التحدّيـات  يمّكـن مـن خلالـه معالجـة 

في  تشـارك  عامـة،  منفعـة  أو  اجتمّاعـي  غـرض  ذات  مؤسَسـية  وحـدات  ذاتهـا  بّحـدّ  هـي  الاقتصـاد 

الأنشـطة الاقتصاديـة القائمّـة علـى التعـاون الطوعـي والحكـم الديمّقراطـي والتشـاركي والاسـتقلال 

يـع الثروات فيهـا علـى غيـاب تحقيـق الأربّـاح، أو علـى الأقـلّّ  الـذاتَي. وغالبًـا مـا تعتمّـد آليّـات إنتـاج وتوز

على الحدّ من توزيعها. بّالإضافة إلى ذلك، تشـكلّّ تلك المّؤسّسـات وسـيلة للحدّ من فرصّ العمّلّ 

ين النظامي وغير النظامي  الهشّ، غير المّسـتقرّ أو غير اللائق، إذ تُمّكِن العمّّال والمُّنتِجين في القطاعي

من إنشاء جمّعيات وتعاونيات لتحسين ظروف العمّلّ والوصول إلى الحمّايات الاجتمّاعية، وتطوير 

أنشـطة مُـدرةّ للدخـلّ للحـدّ مـن الإقصـاء مـن أسـواق العمّـلّ أو أسـواق الإنتـاج والاسـتهلاك. ولـدى 

مؤسّسات الاقتصاد التضامني القدرة على الضلوع بّدور داعم في تقديم الخدمات الصحِية، بّفضلّ 

قربّهـا مـن الأعضـاء المّنتسـبين إليهـا أو مـن المّجتمّعـات التي تخدمهـا، وذلـك مـن خلال التعاونيـات 

الصحِيـة والمّؤسّسـات الاجتمّاعيـة التي تـلبّي الاحتياجـات الصحِيـة للمّجتمّعـات المّحلِيـة؛ كمّـا أنهّـا 

تؤثّرّ في سياسات الصحّة العامة من خلال المّطالبة بّخدمات اجتمّاعية وصحِية مُنصِفة1. اكتسبت 

يـد مـن الاعتراف بّدورهـا خلال أزمـة وبّـاء  مؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني مؤخّـرًا المّز

كورونـا، وفي ظـلّّ الأزمـات الاقتصاديـة العالمّيـة الناتجـة منـه، معـزّزة الثقـة بّقدرات النمّـاذج التضامنية 

علـى بّنـاء المّرونـة في حقبـة مـا بّعـد الوبّـاء، وعلـى بّنـاء القـدرة علـى الصمّـود. وقـد أثّبتـتْ النمّـاذج 

1. إسكوا، الاقتصاد الاجتمّاعي التضامني أداة لتحقيق العدالة الاجتمّاعية، سلسلة السياسات العامة أوراق موجزة، بّيروت، 
.2014
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إن علـى  والنـازحين،  اللاجـئين  أزمـة  لبنـان والأردن، قدرتهـا علـى مواجهـة  التضامنيـة، وبّخاصّـة في 

صعيـد اللاجـئين أو المّجتمّعـات المّضيفـة.

ـدّ التعاونيـات إحـدى أبّـرز مؤسّسـات الاقتصاد الاجتمّاعـي والتضامني، فهي تحظى بّاعتراف قانوني  تُعي

الـذي تعـاني فيـه أشـكالٌ عديـدة مـن المّؤسّسـات الاجتمّاعيـة  في معظـم أنحـاء العالـم، في الوقـت 

 في العديـد مـن الـدول، وبّخاصّـة في المّنطقـة العربّيـة. ووفقًـا للتحالـف التعـاوني 
ٍ
ـصٍ مـن اعتراف منتقي

الـدولي، يمّكـن تعريـف التعاونيـات بّأنهّـا مؤسّسـات اجتمّاعيـة يمّلكهـا ويديرهـا أعضاؤهـا؛ أي هـي 

مؤسّساتٌ يديرها أعضاؤها ذاتيًا استنادًا إلى قيم اجتمّاعية عدّة أهمّّها المّساعدة المّتبادلة والذاتية 

والديمّقراطيـة والمّسـاواة والإنصـاف والتضامـن، لأنهّـا ليسـت مُوجَهة فقط نحـو البحث عن الربّح2. 

ـرفَ مصطلـح  يـز التعاونيـات رقـم 193 الصـادرة عـن منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة، يُعي وبّحسـب توصيـة تعز

وتطلّعاتهـم  احتياجاتهـم  لتلبيـة  طواعيـة  المّتحدّيـن  للأشـخاصّ  مسـتقلّة  رابّطـة  بّأنـّه  »تعاونيـة« 

الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة والثقافيـة المّشتركـة مـن خلال مؤسّسـة ممّلوكـة بّشـكلّ مـشترك، وتتـمّ 

إدارتهـا بّشـكلّ ديمّقراطـي. وتنـصٍّ التوصيـة علـى أنّ التعاونيـات، بّمّختلـف أشـكالها، تعـزّز المّشـاركة 

الكاملـة في التنمّيـة الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة لجمّيـع النـاس، »إذ إنّ العولمـة قـدّ أوجـدّت ضغوطًًـا 

ومشـاكل وتحدّّيـات جدّيـدّة، كمـا أوجـدّت فرصًـا جدّيـدّة ومختلفـة للتعاونيـات«، وإنّ »هنـاك 

يـع  حاجـة إلى أشـكال أقـوى مـن التضامـن الـبشري علـى الصعيدَّيـن الـوطًني والـدّولي لتيـسير توز

كثر إنصافًـا لفوائـدّ العولمـة« 3. يُظهـر عـدد كـبير مـن الدراسـات المّقارنـة في دول البحـر الأبّيـض  أ

المّتوسّـط أنّ النمّـاذج التعاونيـة تعمّـلّ كمّحـركّ للتنمّيـة الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة، وذلـك في الـدول 

المّتقدّمـة اقتصاديـًا كمّـا في البلـدان الناميـة، في سـياقات النمّـوّ وفي مراحـلّ الركـود أو الأزمـات علـى 

حـدّ سـواء4.

2. hhtps://ica.coop

يز التعاونيات رقم 193 الصادرة عن منظّمّة العمّلّ الدولية. 3. توصية تعز

4. Esim, Simel. Omeira, Mansour. 2009. “FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current 
research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out 
of poverty”. Rome. Italy. 2009.
ILO. 2011. “Rural Policy Brief. The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable 
Development Goals- the economic dimension”. Expert Group Meeting and Workshop on 
Cooperatives. Nairobi. Kenya. 
Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of 
Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.
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يحظـى الاقتصـاد التضـامني والقطـاع التعـاوني في لبنـان، كمّا في سـائر البلـدان العربّية، بّاهتمّام متزايد 

مـن المّؤسّسـات الحكوميـة والشركاء الاجتمّاعـيين؛ لكـن يبـدو أنّ اقتصـاد مـا بّعـد الحـرب قـد أسـهم 

في تهمّيـش القطـاع التعـاوني، علـى الرغـم مـن تطـوّر نمّـاذج غنيّـة مـن أشـكال الاقتصـاد الاجتمّاعـي 

والتضـامني علـى يـد المّنظّمّـات الأهليـة والجمّعيـات المّحلِيـة والدوليـة.    

تنظر هذه الدراسـة إلى أهمِّية التعاونيات كإسـهام أسـاسي في حلّّ مشـكلات الاقتصاد اللبناني بّشـكلّ 

عام، في مواجهة الصدمات الخارجية المّتعدّدة التي عانت منها البلاد في العقد المّاضي، منذ الحرب 

يا وتدفّـق اللاجـئين السـوريين، وصـولًا إلى العديـد مـن المّخاطـر والنكسـات المّرتبطـة بّغيـاب  في سـور

 يبـدو فيـه أنّ النمّـاذج 
ٍ
الاسـتقرار الاقتصـادي والسـياسي والأمني. وننطلـق في نظرتنـا هـذه مـن واقـع

التضامنيـة في لبنـان، والتعاونيـة تحديـدًا، تـطرح نفسـها اليـوم كحلول بّديلة لمّواجهـة مخاطر الأزمات 

كثر مـن أيّ وقـت مضى، الأمـن  اليـوم، أ المّتعـدّدة المّترافقـة مـع الانهيـار الاقتصـادي، والتي تهـدّد 

الغـذائي وشـبكات الأمـان الاجتمّاعي.

حالـتْ  داخليـة،  وتنظيمّيـة  هيكليـة  الآن، مشـكلات  لبنـان، حتّّى  التعاونيـات في  عانـت  ذلـك،  ومـع 

الباحثـون  يُجمّـع  الزراعـي،  الإنتـاج  يخـصٍّ  مـا  ففـي  الزراعـي.  المّجـال  في  وبّخاصّـة  تطوّرهـا،  دون 

يـة لمّشـكلات الزراعـة في لبنان، من ناحية  والمّتخصّصـون علـى أنّ النمّـوذج التعـاوني يقـدّم حلـولًا فور

تجزئـة الأراضي الزراعيـة وكثرة صغـار المُّنتِـجين، وتفـاوت فـرصّ المّنافسـة بّين الكبـار والصغـار منهـم. 

ت مسـاهمّات العديـد مـن المّنظّمّـات الدوليـة، مثـلّ منظّمّـة الأغذيـة والزراعة  ـعي وفي هـذا السـياق، سي

يـة علـى دعـم  للأمـم المّتحـدة ومنظّمّـة العمّـلّ الدوليـة، وبّشـكلّ لافـت، إلى حـثّ السـلطات الوزار

م هذه المّبادرات في أهداف إستراتيجية وزارة الزراعة التي تلحظ ما يأتَي: المّنظّمّات التعاونية. وتُترجي

شريـك  بمثابـة  تكـون  أن  يجـب  التي  والجمعيـات  التعاونيـات  في  للمـزارعين  الـسيِّئئ  »التنظيـم 

رئـيسي في التخطيـط والبرمجـة، وغيـاب وضـع المـزارع وقدّراتـه الماليـة المحـدّودة )الوصـول إلى 

الائتمانيـات، والتدّفّـق النقـدّي، ومـا إلى ذلـك(، والعمالـة غير المتخصّصـة، هـي المعوقـات أمـام 

تنميـة القطـاع الزراعـي«5.

5. MoA. 2015. Ministry of Agriculture Strategy 2015-2019. Beirut Lebanon.



11

وبّالتـالي، تكمّـن المّفارقـة الخاصـة بّلبنـان في معرفـة سـبب اسـتمّرار معانـاة النمّـاذج التعاونيـة مـن 

ضعـف مؤسّسـاتَي،في الوقـت الـذي تبـدو فيـه قـادرة علـى تقديـم حلـول مبـاشرة وفاعلـة للمّشـكلات 

الرئيسـة التي يواجههـا العـمّلاء الاقتصاديـون.  

وتـزداد أهمِّيـة هـذا المّوضـوع اليـوم في ظـلّّ أزمـات لبنـان المّتعـدّدة، بّحيث تتجلّى واضحـةً المّخاطر 

غير المّسـبوقة التي يواجههـا، المّتعلّقـة بّالأمـن الغـذائي. ولهـذا، فـإنّ إصلاحًـا شـاملًا للنمّـوذج الزراعي 

اللبنـاني مـن منظـار تفعيـلّ وتمّـكين التعاونيـات الناشـطة في قطاعـات الزراعة والإنتـاج الغذائي قد بّات 

يـًا لضمّـان الاحتياجـات الأساسـية للسـكاّن المّقيـمّين. كمّـا يجـدر الذكـر هنـا أنّ الاقتصـاد  الآن ضرور

يوفّـر حلـولًا تتخطّـى نطـاق الإنتـاج القطاعـي لتشـمّلّ مسـاهمّاته  الاجتمّاعـي والتضـامني غالبًـا مـا 

تفعيـلّ الابّتـكار الاجتمّاعـي وسـبلّ التعاضـد المّجتمّعـي في مجـالات شتّّى، كالتسـليف التضـامني أو 

التمّويـلّ التشـاركي أو حتّّى التشـارك السـكني، وذلـك علـى سـبيلّ المّثـال لا الـحصر.           

خلاصـةً، ينظـر البحـث في الابّتـكارات الاجتمّاعيـة التي يمّكـن أن تفـرض نفسـها اليـوم كحلـول محتمّلـة 

للأزمـة الاقتصاديـة، وهـذا انطلاقًـا مـن المّسـتوى العـام لإعـادة تعريـف مفاهيـم وهيكليـات الاقتصـاد 

الاجتمّاعـي والتضـامني وموضعتهـا في إطـار المّجتمّعـات المّحلِيـة في لبنـان التي تسـتند، بّتعدّديتهـا، إلى 

تاريـخ حافـلّ بّتجـارب الاقتصـاد التعـاوني، وصـولًا إلى عشرات المّسـاهمّات التضامنيـة، مـن مقيـمّين 

يد تفجيرات 4 آب في مرفأ بّيروت. ومغتربّين، والتي نشأت في خضمّ الأزمات الأخيرة، كتلك التي بّرزت بُّعي

ومــع تزايــد اهتمّــام الحكومــات والشركاء الاجتمّاعــيين حــول العالــم بّالنمّــاذج الاقتصاديــة التي ترتكــز 

يــر فرصــة لتســليط الضــوء علــى التنــوّع  علــى الإنســان وعلــى قيــم المّنفعــة العامــة، يشــكلّّ هــذا التقر

المّتزايــد لنمّــاذج المّؤسّســات التي تجمّــع بّين الأهــداف الاجتمّاعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. كيــف 

يمّكــن للنمّــوذج التعــاوني أن يســمّح بّتحويــلّ الزراعــة مــن شــكلها الاجتمّاعــي الحــالي، المُّتّســم بّهيمّنــة 

كثر توجُهًــا نحــو التصديــر، ونحــو خلــق الثروة  كثر إنتاجيــة وأ الزراعــة العائليــة الصــغيرة، إلى هيكليــة أ

يــة أيضًــا لتحــفيز تشــكيلّ النمّــاذج  والوظائــف؟ وبّهــذا المّــعنى، مــا الإصلاحــات التي ســتكون ضرور

ــة، أو في قطاعــات  ــة الزراعي ــة وتعمّيمّهــا في المّســتقبلّ في قطــاع الزراعــة، وفي صناعــة الأغذي التعاوني

أخــرى كالســكن أو التســليف، أو حتّّى في  قطاعــات ناشــئة كالبيئــة والطاقــة المّتجــدّدة أو ربّمّّــا في 

مجــالات غير مُستكشــفة بّعــد؟
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سيرتكـز السـؤال الرئـيسي لبحثنـا علـى كيفيّـة تحـفيز مؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، أوّلًا 

في القطاعـات التي أثّبتـت فيهـا التعاونيـات فعاليتهـا، ثّـمّ في المّجـالات التي لـم يتـمّ استكشـافها بّعـد. 

كثر تحديـدًا، هـلّ يمّكـن اعتبـار الحركـة التعاونيـة منطلقًـا لإعادة تصويب نظـام النمّوّ اللبناني  وبّشـكلّ أ

كثر عـدلًا وديمّقراطية؟ نحـو نمّـاذج إنتاجيـة أ

منهجية البحث

اعتمّـدت هـذه الدراسـة علـى مراجعـة مكتبيـة مُوسّـعة لمّجـالات متعـدّدة مـن البحـث العلمّـي، مـن 

التعاونيـات، بّالإضافـة إلى مراجعـة  يتعلّـق بّقطاعـات  مجـاليي الاقتصـاد والاجتمّـاع، وبّخاصّـة في مـا 

مصـادر مـن علـوم الزراعـة والطـبّ والعلـوم القانونيـة. كمّـا اعتمّدنـا في دراسـتنا علـى الاستشـارات مـع 

الأطـراف المّعنيـة، مـن خلال إجـراء مقـابّلات معمّّقـة مـع عيّنة من ثّمّانيـة خبراء بّاحثين أو أخصائيين، 

اسـتغرقت مـا بّين نصـف السـاعة كحـدّ أدنى والسـاعتيين كحـدّ أقصى.

اعتمّـد اختيـار هـذه العيّنـة مـن الـخبراء علـى تنويـع مصـادر المّعلومـات بّين معنـيّين بّالشـأن العـام 

كـز البحـث المّحلِيـة والدوليـة الخاصـة أو العامـة. كمّـا شـمّلت العيّنـة أخصائـيين  أو ممّثّـلين عـن مرا

يـة العامـة  يـد )المّدير يـا أبّـو ز في البحـث الزراعـي وخبراء ومعنـيين بّالقطـاع التعـاوني، وهـم تباعًـا، غلور

للتعاونيـات(،  العامـة  يـة  المّدير في  التعاونيـة  القضايـا  دائـرة  )رئيسـة  الأسـطا  وجمّـال  للتعاونيـات(، 

يـاض سـعادة )مديـر المّركـز  ومـاري لويـز الحايـك )مديـرة بّرامـج منظّمّـة الأغذيـة والزراعـة - فـاو(، ور

اللبنـاني للأبّحـاث والدراسـات الزراعيـة(، ومحمّّـد فـراّن )بّاحـث في كلِيـة الزراعـة - الجامعـة الأميركيـة 

في بّيروت(، وحسّـان مخلـوف )مهنـدس زراعـي، أسـتاذ النباتـات والتربّـة في الجامعـة اللبنانيـة(، ورنـد 

سـليمّان )معهـد البحـوث الزراعـي اللبنـاني -  لاري(، وخضر جعفـر )جهـاد البنـاء - رئيـس مجلـس إدارة 

الاتحّـاد التعـاوني الإقليمّـي في البقـاع.
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وأخيًرا اعتمّدنا في دراسـتنا على استشـارات قانونية قدّمها المّحامي الأسـتاذ كريم نمّّور، من المّفكرّة 

القانونيـة، شـمّلت قـراءة القـوانين المّتعلّقـة بّالتعاونيـات وتفسيرهـا، مع العلم أنّ مسـاهمّاتها تبرز في 

مجمّلّ التقرير6.

يـز  يهـدف الفصـلّ الأوّل إلى تعريـف الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني وتقييـم مسـاهمّته في إدارة وتعز

الدعـم العـام للأشـخاصّ والمّجمّوعـات التي تعمّـلّ تحـت مظلّتـه، وذلـك مـن خلال التجـارب العربّيـة 

التي يمّكـن الاحتـذاء بّها. 

وقد خُصِصت الفصول الثلاثّة اللاحقة للإجابّة تباعًا عن الأسئلة البحثية الآتية:

- لمّـاذا عجـزت الحركـة التعاونيـة حتّّى الآن عـن ترسـيخ نفسـها كمّحـركّ للتنمّيـة الاقتصادية 

والاجتمّاعيـة في لبنـان، بّينمّـا يبـدو أنهّـا تشـكلّّ اسـتجابّة مناسـبة لعـدد كـبير مـن المّشـكلات 

التي يواجههـا مُنتِجـو البلـد، بّخاصّـة في المّناطـق الريفيـة؟ )الفصـل الثـاني(.

- أيّ مسـاهمّة اقتصاديـة تقدّمهـا الزراعـة حتّّى الآن لجهـة خلـق الثروات وفـرصّ العمّـلّ في 

نمّـوذج النمّـوّ مـا بّعـد الحـرب؟ مـا الإستراتيجيـات والسياسـات الإنمّائيـة الرئيسـة المّعتمّـدة 

حتّّى الآن؟ كيـف أثّـّرت الأزمـة الحاليـة علـى القطـاع الزراعـي؟ وكيـف بّاتـت تهـدّد راهنًا الأمن 

الغـذائي للـبلاد؟ ومـا الخطـوات الإصلاحيـة مـن أجـلّ تحـفيز الحركـة التعاونيـة وتوسـيعها في 

ـي الزراعـة والصناعـة الغذائيـة، وفي القطاعـات الأخرى حيث لم يتمّ اختبار التعاونيات  قطاعي

بّعـد؟ )الفصـل الثالث(

التضـامني  الاقتصـاد  إطـار  في  يمّكـن حشـدها  التي  الاجتمّاعيـة  الابّتـكارات  إمكانـات  مـا   -

الرابـع( )الفصـل  الأزمـات؟  سـيّمّا في سـياق  لا  لبنـان،  والتعـاوني في 

6.  يرغب الباحث الرئيسي في شكر كلّّ من ساهم في تنفيذ هذه الدراسة، بّالأخصٍّ من وردت أسمّاؤهم، إلّا أنهّ يؤكد تحمّّله 
وحيدًا مسؤولية أيّ خطأ وارد فيها.
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الفصل الأوّّل: لمحة عامة عن الاقتصاد 
الاجتماعي وّالتضامني وّالنموذج التعاوّني في 

لبنان وّدوّل المنطقة العربية

يـز  يهـدف هـذا الفصـلّ إلى تعريـف الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني وتقييـم مسـاهمّته في إدارة وتعز

الدعـم العـام للأشـخاصّ والمّجمّوعـات التي تعمّـلّ تحـت مظلّتـه. يشـمّلّ هـذا الاقتصـاد وحـدات 

التعـاون  علـى  القائمّـة  الاقتصاديـة  الأنشـطة  في  تشـارك  عـام،  أو  اجتمّاعـي  غـرض  ذات  مؤسّسـية 

الطوعـي والحكـم الديمّقراطـي والتشـاركي والاسـتقلال الـذاتَي، وغالبًـا مـا تحظـر قواعـده السـعي إلى 

يـع الأربّـاح. وفي ظـلّّ غيـاب الاعتراف  تحقيـق الربّـح المّـال، أو هـي تحـثّ علـى أقلّـه علـى الحـدّ مـن توز

الرسـمّي بّنمّـاذج الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني أو ضعـف الأطـر القانونيـة التي ترعـاه، ترسـم تلـك 

التعريفـات الخطـوط العريضـة لأشـكال الاقتصـاد الديمّقراطـي الـذي أثّبـت نجاحاتـه في العديـد مـن 

القطاعـات الإنتاجيـة حـول العالـم، بّهـدف تـوفير مبـادئ توجيهيـة للسياسـات الاقتصاديـة، وبّهـدف 

وضـع خارطـة طريـق مـن أجـلّ بّيئـة مؤاتيـة للاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني. 

إذًا، إنّ الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني مصطلـح شـاملّ يغطّـي الوحـدات المّؤسّسـية التي لا تقتصر 

أعمّالهـا علـى تحقيـق الربّـح الاقتصـادي، وإنمّّـا تسـعى إلى إضفـاء طابّـع اجتمّاعـي وأخلاقي لنشـاطها، 

القيـم والمبـادئ المّحـدّدة التي، بّتعدّدهـا، تسـمّح بّتحديـد بّعـض القواسـم  وفقًـا لمّجمّوعـة مـن 

التعـاون  أوّلهـا  والتضـامني،  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  مؤسّسـات  في  توافرهـا  يُـشترط  التي  المّشتركـة 

الطوعي، وثّانيها الأغراض الاجتمّاعية أو العامة كأهداف نهائية للنشـاط الاقتصادي، وثّالثها الحكم 

يـع  توز مـن  الحـدّ  الأقـلّّ  علـى  أو  الربّـح،  الاقتصـادي  النشـاط  يبغـي  ألّا  ورابّعهـا  والاسـتقلال،  الـذاتَي 

الأربّـاح، وأخيًرا الحكـم الديمّقراطـي والتشـاركي. ويتطلّـب احترام قيـم ومبـادئ الاقتصـاد الاجتمّاعـي 

والتضـامني احترام وضـع العمّّـال وحقوقهـم واحتياجاتهـم وتطلّعاتهـم وقدرتهـم علـى المّسـاهمّة أو 

التحكـّم في السياسـات والمّمّارسـات علـى مسـتوى المّؤسّسـة. 

وقد تتعدّد أيضًا الأشـكال التنظيمّية لمّؤسّسـات الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني، إلّا أنّ التعاونيات 
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والشركات  الذاتيـة،  المّسـاعدة  ومجمّوعـات  الأهليـة،  الجمّعيـات  إلى  بّالإضافـة  أبّرزهـا،  تشـكلّّ 

الخيريـة.   والمّؤسّسـات  والمّنظّمّـات  الاجتمّاعيّـة، 

في السـنوات الأخيرة، ازداد الاهتمّـام بّمّؤسّسـات الاقتصـاد التضـامني عمّومًـا، وبّالتعاونيـات بّشـكلّ 

خاصّّ، بّصفتها مؤسّسـات ممّلوكة و/أو مسـيطرًا عليها ديمّقراطيًا، وبّاعتبارها آليّات أساسـية لدعم 

تحقيـق أهـداف التنمّية المّسـتدامة الشـاملة.

أهـداف  اندماجهـا في  إلى  نظـرًا  واجتمّاعيًـا وسياسـيًا،  اقتصاديـًا  دورًا  التعاونيـات  الواقـع،  تـؤدّي  في 

يـع الثروات والسـلطات أو القـوّة، وهـذا  الاقتصـاد الاجتمّاعـي الهـادف إلى الحـدّ مـن الفـوارق في توز

علـى مسـتوييين:

أوّلًا، بّصفتهـا جهـات فاعلـة اقتصاديـًا، تخلـق التعاونيـات الثروات مـن خلال الاعتمّـاد علـى نمّـوذج 

اندماجـي، لا سـيّمّا بّالنسـبة إلى أفـراد مُعـرضَين للإقصـاء مـن سـوق العمّـلّ أو مـن مصـادر التمّويـلّ. 

ثّانيًـا، بّصفتهـا منظّمّـات اجتمّاعيـة، بّحيـث تـبني التعاونيـات هيكليـات مشتركـة تسـعى إلى تحقيـق 

أهـداف موحّـدة متجـذّرة في الأرض أو في بّيئتهـا الحاضنـة، وتوفّـر الأمـن والحمّايـة، بّخاصّـة لأعضائهـا 

الأكثر ضعفًـا. أخيًرا، بّصفتهـا جمّعيـات طوعيـة مُـدارة ذاتيًـا )ومـن حيـث المّبـدأ، يديرهـا أعضاؤهـا 

بّشـكلّ ديمّقراطـي(، يمّكـن للتعاونيـات أن تعمّـلّ كمّحفّـزات للابّتـكارات الاجتمّاعيـة التي تتجاوز أحيانًا 

النيّات الأولى لمّؤسّسيها، من خلال توليد التمّاسك الاجتمّاعي، والانفتاح على مبادرات المّواطنين، 

واسـتنباط إمكانيـات لـم يتـمّ استكشـافها بّعـد في بّيئتهـم. وبّهـذا المّـعنى، تسـتفيد التعاونيـات بّشـكلّ 

عـام، مـن خلال قوانينهـا، مـن الإعفـاءات الضريبيـة ومزايـا الدعم، بّحيث يُـفتريض أن تخلق، إلى جانب 

أنشـطتها الاقتصاديـة المُّربّحـة، خدمـات اجتمّاعيـة ذات منفعـة عامـة.

مساهمة التعاونيات في الاقتصاد العالمي

تـشير التقديـرات إلى أنّ مـا يقـرب مـن 1 مـن كلّّ 6 أشـخاصّ مـن سـكاّن العالـم مرتبـط بّشـكلّ مبـاشر 

أو غير مبـاشر بّالتعاونيـات. في الواقـع، أفـادت قاعـدة بّيانـات عمّلاقـة عـن التعاونيـات، أنُشـئت للأمانـة 

العامـة للأمـم المّتّحـدة في العـام 2014، عـن وجـود 2.6 مليـون تعاونيـة في جمّيـع أنحـاء العالـم، 
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بّإجمّـالي مليـار عضـو أو عمّيـلّ. تحتـلّّ فرنسـا المّرتبـة الأولى مـن حيـث عـدد الأعضـاء أو العـمّلاء، تليهـا 

فنلندا وسـويسرا والنمّسـا؛ وتجدر الإشـارة إلى أنّ قبرصّ تحتلّّ المّرتبة التاسـعة وفقًا لهذا الترتيب7. 

وحتّّى مـع اسـتثناء مـا يقـرب مـن 980000 تعاونيـة صينِيـة )بّسـبب نقـصٍ البيانـات المّشتركـة مـع 

كثر مـن  الـصين(، خلُـصٍي الإحصـاء إلى أنّ التعاونيـات توظّـف 12.6 مليـون شـخصٍ، مـوزعّين علـى أ

770000 مبنى أو مكتب، يتشاركون مخزونًا من الأصول بّقيمّة 20 تريليون دولار أميركي، ويولّدون 

يليـون دولار أميركي كدخـلّ سـنوي8. 3 تر

 مـن وجهـة نظـر مسـاهمّة التعاونيـات في الاقتصـاد  الـوطني وفي تكويـن الثروة، أي مـن وجهـة نظـر 

الناتـج  مـن  مـع 20%  الأولى  المّرتبـة  يلنـدا  نيوز تحتـلّّ  الإجمّـالي،  المّحلِـي  الناتـج  في  النـسبي  وزنهـا 

المّحلِـي الإجمّـالي، تليهـا هولنـدا %18 وفرنسـا %18 وفنلنـدا %14. أخيًرا، مـن حيـث مسـاهمّات 

يلنـدا المّرتبـة الأولى، تليهـا سـويسرا وفرنسـا وإيطاليـا ومالطـا. التعاونيـات في التوظيـف، احتلّـت نيوز

بّالإضافـة إلى الإنجـازات التي حقّقتهـا في البلـدان المّتقدّمـة، نالـت التعاونيـات اعتراف منظّمّـة العمّـلّ 

الدوليـة بّاعتبارهـا مـن العوامـلّ الدافعـة إلى التنمّيـة الاقتصاديـة، وخلـق فـرصّ عمّـلّ لائقة، ولا سـيّمّا 

لمّسـاهمّتها في أهـداف التنمّيـة المّسـتدامة في الاقتصـادات الناميـة كمّـا المّتطـوّرة9. 

يخـي لظهـور مفهـوم الاقتصـاد الاجتماعـي والتضـامني في العالـم  السـياق التار
العربي

العـربي  العالـم  في  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  حـول  الخطـاب  مـؤسّسي  مـن  خلـدون  ابّـن  اعتبـار  يمّكـن 

يـع العمّـلّ بّين الأفـراد يـؤدّي إلى رفـع إنتاجيّتـه »ذلـك أنهّ قد عرف وثّبت  الإسلامـي، إذ يـشير إلى أنّ توز

7. نحن نتحدّث هنا عن »أعضاء أو عمّلاء« بّمّعنى عدد المّشاركة )أو العضوية أو الانتساب( في الهيكلّ، وليس بّمّعنى عدد 
الأفراد أو الأشخاصّ. على سبيلّ المّثال، يوجد في فرنسا 147 مليون عضو أو زبّون للتعاونيات، في بّلد يبلغ عدد سكاّنه 65 

مليون نسمّة، لذلك سيكون كلّّ ساكن   عضوًا أو عمّيلًا لـ 2,25 تعاونية كمّعدّل وسطي.  

8. UN. 2014. “Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy: Results of the 2014 
Global Census on Cooperatives”. UN Department of Economic and Social Affairs, Dave Grace and 
Associates.

9. Wanyama, Fredrick. 2016. “Cooperatives and the sustainable development goals a contribution 
to the post-2015 development debate”. ILO. Geneva. Switzerland. 



18

أنّ الواحد من البشر غير مسـتقلّّ في تحصيلّ حاجاته ومعاشـه، وأنهّم متعاونون جمّيعًا في عمّرانهم 

علـى ذلـك؛ والحاجـة التي تحصـلّ بّتعـاون طائفـة منهـم تسـدّ ضرورة الأكثر مـن عددهـم أضعافًـا«10، 

يـة سـابّقة للدراسـات التي أعدّهـا »آدم سـمّيث« )Adam Smith( في القـرن الثامـن عشر  وهـي نظر

عـن تقسـيم العمّـلّ الصناعـي، والتي ترتبـط أوّلًا بّشروط الإنتـاج الرأسـمّالية. 

يـخ زاخـر بّالتجـارب التضامنيـة. وتتعـدّد الأمثلـة،  تسـتند الحـركات التعاونيـة في المّنطقـة العربّيـة إلى تار

منهـا عـادات »العونـة« القرويـة في لبنـان، أو »التويـزة« في تونـس والمّغـرب. تحمّـلّ »الرغّاطـة« أو 

»التويـزة«، أو مـا يُتعـارف علـى تسـمّيته أيضًـا بّـ«السـخرة الجمّاعيـة«، أوجـه شـبه مـع عـادات العونـة 

القرويـة في لبنـان. فـ«التويـزة« نوعـان: »التويـزة« الجمّاعيـة التي يتعـاون خلالهـا أبّنـاء القبيلـة الواحدة 

من أجلّ قضاء شأن يندرج ضمّن المّصلحة العامة للجمّاعة كلّها، و«التويزة« الخاصّة التي يستدعي 

خلالهـا فـرد بّقيّـة أعضـاء المّجمّوعـة التي ينتمّـي إليهـا مـن أجـلّ مسـاعدته علـى قضاء شـأن خاص11ّّ. 

وتجـد عـادات »التويـزة« جـذورًا تاريخيـة في المّغـرب، وتحديـدًا في الثقافة الاقتصاديـة الأمازيغية12. في 

ـدّ بّعـض العـادات القرويـة كـ«العونـة« و«رفـع العتبـة« مـن التقاليـد التضامنيـة المّتجـذّرة في  لبنـان، تُعي

الثقافـة الشـعبية، بّحيـث تقـتضي عـادات »رفـع العتبـة« مثلًا، تجنيدي شـباب القرية لمّسـاعدة البنّائين 

علـى رفـع سـقف الـمّنزل أو تثبيـت العتبـة الفوقيـة لبـاب البيـت، كمّـا تفـرض معـايير »العونـة« إسـهام 

الـجيران والأقربّـاء في عمّليـات القطـاف والـزرع.

تُظهـر تلـك الأمثلـة أنّ مفاهيـم الاقتصـاد التضـامني وقيمّـه متجـذّرة في أصـول الثقافـة الشـعبية في 

يسًـا لقيم مجتمّعية تربّط الاقتصاد الفردي  العوالم العربّية، وهذا ما يحثّنا على اعتبار مأسسـتها تكر

أو الخـاصّ بّقـدرات الجمّاعـات علـى إرسـاء معـايير تشـاركية في العمّـلّ والإنتـاج.

10. ابّن خلدون، مقدّمة ابّن خلدون، الجزء الثاني، الباب الرابّع: الكتاب الأوّل في البلدان والأمصار وسائر العمّران وما يعرض في 
ذلك من الأحوال وفيه سوابّق ولواحق؛ الفصلّ الحادي عشر: في أنّ تفاضلّ الأمصار والمّدن في كثرة الرزق لأهلها ونفاق الأسواق 

إنمّّا هو في تفاضلّ عمّرانها في الكثرة والقلّة.

11. المّفكرّة القانونية، الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني في تونس…  بّين زمنيين، 17/11/2020.

12. محمّّد أعراب ومعاذ النجاري، مفهوم الاقتصاد الاجتمّاعي ورهانات كسب تحدّي التنمّية البشرية، 2021.
.La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine. NUMERO 8, juillet 2021-ISSN : 2605-6488
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الاقتصاد الاجتماعي التضامني والقطاعات التعاونية في المنطقة العربية

كثر دول  في المّنطقة العربّية 30000 تعاونية تقريبًا، معظمّها زراعية )59 في المّئة(. ويُعدّ العراق من أ

المّنطقـة العربّيـة التي دعمّـت تطـوّر الحـركات التعاونيـة، بّحيـث ينـتشر علـى أراضيـه 16 اتحـادًا تعاونيًـا، 

و881 تعاونيـةً إنتاجيـة، و221 تعاونيـة اسـتهلاكية، و49 تعاونيـة متخصّصـة، وثّلاث مزارع جمّاعية.

يـادة الأعمّال الاجتمّاعية،  يع ز بّالإضافـة إلى التعاونيـات، تشـهد المّنطقـة العربّيـة مؤخّرًا نهضة لمّشـار

بّحيـث يدمجهـا روّادهـا بّالأهـداف والنتائـج الاجتمّاعيـة التي تشـكلّ محـور عمّلهـم. ففـي عام 2010، 

بّلـغ عـدد روّاد الأعمّـال الاجتمّاعيـة المّـعترف بّهـم دوليًـا في المّنطقـة العربّيـة 78، كان 73 منهـم في 

الأردن وفلسـطين ولبنـان ومصر والمّغـرب13.

كثر الـدول العربّيـة إسراعًـا في مأسسـة الاقتصـاد التضـامني،  يعـدّ المّغـرب، إلى جانـب تونـس، مـن أ

بّحيـث عـرف، ابّتـداءً مـن ثّمّانينيـات القـرن المّـاضي، تحـوّلات سريعـة في هـذا الاتجّـاه، ويظهـر ذلـك 

يـة التخطيـط مـع  جليًـا في مخطّـط التنمّيـة الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة 1988-1992 الـذي تبنّتـه مدير

مخطّـط التنمّيـة الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة 2000-14.2004 وقـد اعـتبر مخطّـط التنمّيـة الاقتصاديـة 

كيـد علـى العمّـلّ علـى  والاجتمّاعيـة أنّ التعاونيـات مقـاولات مسـتقلّة منخرطـة في المّنافسـة، مـع التأ

اعتمّـاد  وتقويـة دوره، وذلـك عبر  التعـاوني  القطـاع  وتأهيـلّ  تهيّـؤ محيـط مناسـب لإعـادة »هيكلـة 

والمّؤسّسـات  والإدارة  الأخـرى  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  ومكوّنـات  التعاونيـات  بّين  والتعاقـد  كـة  الشرا

كثر مـن 6000 تعاونيـة  العمّوميـة والجمّاعـات المّحلِيـة والغـرف المّهنيـة«15. وفي المّغـرب اليـوم أ

كثر مـن ثّلاثّـة ملايين فرصـة عمّـل16ّ. كثر مـن 337000 منتسـب، وتؤمّـن أ تضـمّ عضويـة أ

وبّشـكلّ أعمّ، تُعدّ مؤسّسـات الاقتصاد التضامني من أهمّ وسـائلّ الوصول إلى الحمّاية الاجتمّاعية 

13. إسكوا، المّرجع نفسه.

يةّ التخطيط. 14. مخطّط مسار التنمّية الاقتصادية والاجتمّاعية 1992-1988، مدير

15. محمّّد أعراب ومعاذ النجاري، المّرجع نفسه.
.La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine. NUMERO 8, juillet 2021-ISSN : 2605-6488

16. محمّّد أعراب ومعاذ النجاري،  المّرجع نفسه.
.La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine. NUMERO 8, juillet 2021-ISSN : 2605-6488
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في المّنطقـة العربّيـة. فعلـى سـبيلّ المّثـال، تسـهم المّمّلكـة العربّيـة السـعودية في نسـبة 37 في المّئـة 

مـن عقـود التكافـلّ عالمّيًـا، وهـو نمّـوذج تـأمين تعـاوني يـؤدّي دورًا رئيسًـا في التخفيـف مـن حـدّة الفقر 

يز الرخاء المّشترك. بّالإضافة إلى الوصول إلى الحمّايات القانونية والاجتمّاعية، تسـاعد وحدات  وتعز

يـز موقفهـم  يـق تعز الاقتصـاد  التضـامني علـى توسـيع نطـاق وحـدات الاقتصـاد غير الرسـمّي عـن طر

ناهيـك عـن  يـادة الأعمّـال،  لر الجمّاعيـة  أنشـطتهم مـن خلال الأشـكال  التفـاوضي وتوسـيع نطـاق 

تسـهيلّ وصـول العمّّـال إلى الحمّايـة الاجتمّاعيـة. 

وأخيًرا، تحقّـق النمّـاذج التعاونيـة، في بّعـض الحـالات، نجاحـات اقتصاديـة مبهـرة، قـد تسـمّح حينهـا 

يـع ثّرواتهـا أو فائـض إنتاجهـا خـارج نطـاق أعضائهـا أو مجتمّعاتهـا المّحلِيـة.  للجمّعيـات التعاونيـة بّتوز

وخير مثـال علـى ذلـك سـيطرة جمّعيـات تعاونيـة كويتيـة عـام 2018 علـى 65 في المّئـة مـن سـوق 

صـافي  مـن  المّئـة  في   25 الاسـتهلاكية  التعاونيـات  تلـك  تخصّـصٍ  الـبلاد.  في  والمّشروبّـات  الأغذيـة 

إيراداتها للجمّعيات الخيرية؛ وتوجد نمّاذج ممّاثّلة في جمّيع دول مجلس التعاون الخليجي والدول 

العربّيـة الأخـرى.

كثر تفصيلًا لبعض التجارب في المّنطقة العربّية بّاسـتخلاصّ عِبري  بّناءً على ما سـبق، تسـمّح لنا قراءة أ

يمّكـن تبنّيهـا لدعم حركة الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني.

ملخّص عن التجربة التونسية

تشـكلّّ التجربّـة التونسـية حالـة رائـدة في المّنطقـة العربّيـة، بّحيـث تبنّـت تونـس إطـارًا قانونيًـا واضـح 

صـادق   ،2020 عـام  يـران  حز ففـي  مؤسّسـاته.  وتنظيـم  التضـامني  بّالاقتصـاد  للاعتراف  المّعالـم 

مجلـس نـوّاب الشـعب التـونسي علـى قانـون الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضامني الـذي هدف إلى وضع 

أوّل إطـار تشريعـي في تونـس ينظّـم الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، كمّـا يضـع التعريفـات القانونيـة 

الأساسـية التي تسـمّح بّتنظيـم القطـاع. يعـرفّ الـمّشّرّع نشـاطات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني 

بّأنهّـا »مجمّـوع الأنشـطة الاقتصاديـة ذات الغايـات الاجتمّاعيـة المّتعلّقـة بّإنتـاج السـلع والخدمـات 

يعهـا وتبادلهـا وتسـويقها واسـتهلاكها، التي تؤمّنهـا مؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي  وتحويلهـا وتوز
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والتضامني اسـتجابّةً للحاجيات المّشتركة لأعضائها والمّصلحة العامة الاقتصادية والاجتمّاعية«17. 

ينصٍّ القانون التونسي على أنّ مؤسّسة الاقتصاد  الاجتمّاعي والتضامني هي كلّّ مؤسّسة خاضعة 

للقانون ومن بّينها »التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمّية الفلاحية 

والجمّعيـات التعاونيـة«، كمّـا تـمّ دمـج جمّعيـات التمّويـلّ الصـغيرة وشركات التـأمين ذات الصبغـة 

التعاونيـة تحـت هـذا التعريـف.

يذكـّر  قـد  )مـا  عمّوديـًا  العليـا  السـلطات  تفرضهـا  ولـم  الدولـة  مؤسّسـات  مـن  المّبـادرة  تـأتِ  لـم 

بّفشـلّ التجربّـة التعاضديـّة التي اعتمّدتهـا تونـس بّدفـع مـن الرئيـس بّورقيبـة خلال سـتينيات القـرن 

المّاضي18(، بّلّ نبعت من منظّمّات المّجتمّع المّدني والاتحّاد العام التونسي للشـغلّ، وانخرط فيها 

المّواطنـون وأصحـاب القطـاع والمّعنيـون بّالأمر. وكمّا تُظهر دراسـات المّفكرّة القانونية ومنشـوراتها، 

كثر مـن ثّلاث سـنوات19. وفيمّـا  تطلّـب صـدور القانـون الخـاصّ بّالاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني أ

خـصٍّ علامـة الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني التي تُعـدّ تـأشيرة الدخـول إلى هـذا القطـاع، نصّـت 

آليّـات القانـون علـى منـح العلامـة آليّـات للتعاضديـات، بّمّـا في ذلـك الشركات التعاونيـة للخدمـات 

الفلاحيـة، ومجامـع التنمّيـة في قطـاع الفلاحـة والصيـد البحـري، والجمّعيـات التعاونيـة، وجمّعيـات 

التمّويـلّ الصـغير، وشركات التـأمين ذات الصبغـة التعاونيـة. تُمّنـح تلـك العلامـة للجمّعيات والشركات 

وتجمّّعـات المّصالـح الاقتصاديـة بّعـد دراسـة ملفّاتهـا والتثبّـت مـن مـدى التزامهـا بّمّبـادئ الاقتصـاد 

الاجتمّاعـي والتضـامني نصًـا وسـلوكًا.

كذلـك سـعى القانـون إلى تـأمين مصـادر التمّويـلّ مـن خلال إنشـاء مصـارف تعاضديـة وآليّات لضمّان 

التسـليفات، كمّـا ألـزم الـمّشّرّع الإدارة بّتخصيـصٍ »نسـبة مـن الطلبـات العمّوميـة لفائـدة مؤسّسـات 

الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني مـع احترام مبـدأ المّنافسـة وتكافـؤ الفـرصّ بّينهـا«. 

مسـار  دعـم  علـى  المّحلِيـة  والمّجتمّعـات  البلديـات  قـدرة  علـى  اليـوم  تونـس  في  الرهـان  ويبقـى 

القانونية،  المّفكرّة  والديمّومة،  الخصوصية  الصعبة:  التضامني  الاقتصاد  مؤسّسات  معادلة  الجعيدي،  العفيف  محمّّد   .17
.17/11/2020

القانونية،  المّفكرّة  التوظيف والتطويع،  تاريخ من  العبيدي، ديناميات الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني في تونس:  18. وسيم 
.17/11/2020

19. المّفكرّة القانونية، حوار مع لطفي بّن عيسى: الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني عنوان »لأنسنة« الاقتصاد، 17/11/2020.
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المّحلِيـة  التنمّيـة  سياسـات  يدعـم  بّمّـا  لتمّويلهـا  إضافيـة  مصـادر  وتـأمين  التضامنيـة  المّؤسّسـات 

يـة، ويسـمّح في الآن نفسـه بّتعمّيـم التجـارب، أو علـى الأقـلّّ بّنقلهـا مـن حـالات اسـتثنائية  اللامركز

الاقتصاديـة. الهيـاكلّ  مـن  متكامـلّ  نسـيج  إلى  مركـّزة  جغرافيـة  بّأطـر  محصـورة 

التوجّهات التضامنية في الاقتصاد الفلسطيني

في عـام  2009، سـاعدت منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى تطوير سياسـة 

تنمّويـة للتعاونيـات بّغيـة دعـم الإصلاحـات في الحركـة التعاونيـة الوطنيـة، وبّهـدف توحيـد القانـون 

التعـاوني في الـبلاد الـذي كان حتّّى ذلـك الوقـت، في الضفّـة الغربّيـة وفي قطـاع غـزةّ، منوطًـا بّقـوانين 

ومصر. الأردن 

التأسـيس  نحـو  التعـاوني في فلسـطين خطـوة هامّـة  القطـاع  الـحين، تشـكلّّ سياسـات  منـذ ذلـك 

دّ هذا  لاسـتقلال اقتصـاديّ مـبنيّ علـى إستراتيجيـات محلِيـة لدعم البيئة الاقتصاديـة والاجتمّاعية؛ يُعي

القطـاع أداة اجتمّاعيـة وثّقافيـة لبنـاء القـدرات والتعليـم وتطويـر المّهـارات لدعـم صمّـود المُّنتِـجين 

والعامـلين في قراهـم ومدنهـم. وبّالتـالي، تكـوّن الإصلاحـات التعاونيـة الفلسـطينية حالـة نمّوذجيـة 

لتجسـيد العلاقـة البنيويـة بّين الاقتصـاد  التضـامني والإصلاح الاجتمّاعـي والسـياسي. 

تعـود بّدايـات الحركـة التعاونيـة في فلسـطين إلى مـا يقـرب القـرن، مـع تأسـيس أوّل تعاونيـة للتبـغ في 

 حافـلّ مـن الإنتـاج التعـاوني سـبق إنشـاء أوّل قانـون 
ٍ
يـخ عـام 1924. وتزخـر التجربّـة الفلسـطينية بّتار

للتعاونيات في منتصف الثلاثّينيات من القرن المّاضي، ويجدر الذكر أنّ عدد التعاونيات المّسجّلة ما 

قبـلّ عـام 1948 ناهـز 244 تعاونيـة. ولـم تنـحصر التجـارب التعاونية في ذلـك الحين بّالإنتاج الزراعي، 

بّـلّ تخطّتـه لتشـمّلّ تعاونيـات الاسـتهلاك والنقـلّ والتسـليف. وبّحسـب منظّمّـة العمّـلّ الدولية، بّلغ 

إجمّـالي تعـداد التعاونيـات المّسـجَلة لـدى الإدارة العامـة للتعـاون في وزارة العمّـلّ، في عـام 2016، 

الغربّيـة، مـن ضمّنهـا  الضفـة  تعاونيـةً في  غـزةّ و785  تعاونيـةً في قطـاع  تعاونيـة، منهـا 172   957

 رئـيسي علـى خمّسـة 
ٍ
240 تعاونيـةً مصنَفـة علـى أنهّـا تعاونيـات تحفيزيـة. وتتـوزّّع التعاونيـات بّشـكلّ

قطاعـاتٍ هـي: الزراعـة والإسـكان والخدمـات والحِـريف اليدويـة والقطـاع الاسـتهلاكي. 
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الـوزراء الفلسـطينية إستراتيجيـة قطـاع التعاونيـات.  وفي شـباط مـن العـام 2017، أطلقـت رئاسـة 

يـز البيئـة المّؤسّسـيّة بّمّـا يسـمّح للحركـة  تتمّحـور الإستراتيجيـة حـول ثّلاث ركائـز رئيسـة تتمّثّـلّ في تعز

ليشـمّلّ  نطاقهـا  وتوسـيع  وتنظيمّيًـا،  ماليًـا  التعاونيـات  أداء  وتحـسين  والتطـوّر،  بّالنمّـوّ  التعاونيـة 

قطاعـاتٍ جديـدة، منهـا، علـى سـبيلّ المّثـال لا الـحصر، البيئـة وإعـادة التدويـر والطاقـة المّتجـدّدة. 

أمِيّتهـم في مجـال  الشـباب ومحـو  توعيـة  علـى  الإنفـاق  أهمِّيـة  علـى  الضـوء  الإستراتيجيـة  وتسـلِط 

والنسـاء.  الشـباب  إلى  بّالنسـبة  التكنولوجيـا  قطـاع  إمكانيـات  واسـتطلاع  التعاونيـات، 

العمّـلّ  كـة مـع هيئـة  بّالشرا الدوليـة،  العمّـلّ  العـام 2020، أطلقـت منظّمّـة  الثـاني مـن  في تشريـن 

التعـاوني، بّرنامـج الدعـم التعـاوني بّعنـوان »كُـن الأثـر« )Be The Impact(. يتمّـاشى هـذا البرنامـج 

والتنمّيـة« 2018- التعـاوني “الإصلاح  القطـاع  الوطنيـة وإستراتيجيـة  السياسـة  أجنـدة  مـع  تمّامًـا 

الشراء  عقـود  في  الزراعيـة  التعاونيـة  الجمّعيـات  لمُّنتيجـات  الأولويـة  إعطـاء  علـى  يحـثّ  إذ   ،2022

العـام، وإعطـاء الفئـات المّهمّّشـة القـدرة علـى التنافـس مـع الشركات الكـبيرة مـن خلال الوصـول إلى 

المُّنتيجـات والمّبيعـات.  الخـام والمّعـدّات بّأسـعار معقولـة، ودعـم تسـويق  الإمـدادات والمّـوادّ 

أخيًرا، تشـكلّّ تعاونيـات التسـليف في فلسـطين نمّوذجًـا يُحتـذى بّـه مـن أجـلّ تمّـكين النسـاء وخفض 

للادّخـار  التعاونيّـة  الجمّعيـات  عـدد  بّلـغ  وقـد  المّاليـة.  الأسـواق  في  وبّخاصّـة  يـة،  الجندر الفـوارق 

والتسـليف، المّنضويـة في اتحّـاد هـذه الجمّعيـات، 12 جمّعيـة تغطّـي نحـو 224 موقعًـا، منهـا 154 

قرية فلسـطينية. وبّلغ عدد مُسـتخدمي هذه الجمّعيات 5281 مُسـتخدمًا، 85 في المّئة منهم من 
النسـاء في نهايـة عـام 20.2019

إصلاح القطاع التعاوني في الأردن ودور التعاونيات في معالجة أزمة اللاجئين

تنمّيـة  في  وتسـهم  الأردن،  في  الحيـاة  جوانـب  مـن  العديـد  في  رئيسًـا  دورًا  التعاونيـة  الحركـة  تـؤدّي 

المّجتمّـع علـى عـدّة مسـتويات. صـدر القانـون التعـاوني الأوّل في الأردن عـام 1952، وتـمّ تأسـيس 

20. ILO. 2019. Enhanced programme of development cooperation for the occupied Arab 
territories. 337th Session, Geneva, 24 October–7 November 2019.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/
wcms_722028.pdf
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القـروض والبـذور والأسـمّدة والمّبيـدات  لتقديـم  المّركـزي الأردني في عـام 1959  التعـاوني  الاتحّـاد 

ومسـتلزمات الإنتاج للمّزارعين بّأسـعار مناسـبة؛ إنمّّا غابّت منذ ذلك الحين إستراتيجية تنمّية طويلة 

الأجلّ للقطاع التعاوني. وعلى الرغم من ذلك، كان يُنظر إلى الحركة التعاونية الأردنية على أنهّا قويةّ 

ومتجـذّرة في القطـاع الخـاصّ. إلّا أنّ هـذه الحركـة واجهـت، في أواخـر القـرن العشريـن، وضعًـا صعبًـا 

ناتجًـا مـن ادّعـاء الدولـة احتـكار جمّيـع العمّليـات المّتعلّقـة بّالتنمّيـة التعاونيـة عبر الاتحـاد التعـاوني 

المّركـزي الأردني، في حين أنهّـا تعجـز عمّليًـا علـى تقديـم الخدمـات التي يشـمّلها هـذا الاحتـكار. ومـع 

توقُـف أنشـطة الاتحّـاد التعـاوني المّركـزي الأردني، لـم يعـد بّإمـكان التعاونيـات الوصـول إلى خدمـات 

يـب والإدارة والاستشـارات. التعليـم والتدر

جـرى مؤخّـرًا تطويـر الإستراتيجيـة الوطنيـة للحركـة التعاونيـة الأردنيـة 2021-2025، نتيجـة للحاجـة 

المّلحّـة لمّعالجـة الظـروف الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة التي شـلّت الحركة التعاونيـة في الأردن في العقود 

الأخيرة. وعلى الرغم من كثرة العقبات التي واجهتها الحركة التعاونية في الأردن، فإنّ البيئة التعاونية 

تتّصـف بّتنـوّع مناخاتهـا، إذ لا تنـحصر في المّجـالات الزراعيـة، بّـلّ تشـمّلّ، بّشـكلّ أسـاسي، تعاونيـات 

والتعاونيـات متعـدّدة  الزراعيـة  التعاونيـات  تشـكلّّ  وبّالفعـلّ،  المّـرأة.  وتمّـكين  التسـليف والإسـكان 

الأغـراض، التي يشـارك معظمّهـا في الإمـداد الزراعـي والتسـويق والتمّويـلّ، 75 في المّئـة مـن جمّيـع 

التعاونيات الأوّلية، و64 في المّئة من مجمّوع الأعضاء. تتركزّ تعاونيات الإسـكان، بّشـكلّ أسـاسي، في 

كبر القطاعـات التعاونيـة، تليهـا تعاونيـات تمّـكين المّـرأة التي تنشـط  ـدّ ثّالـث أ المّناطـق الحضريـة، وتُعي

في العديـد مـن القطاعـات الاقتصاديـة المّختلفـة، منهـا الزراعـة والحِـريف اليدويـة وإنتـاج المّنسـوجات 

وتـوفير الرعايـة والخدمـات المّاليـة ومـا إلى ذلـك. 

يـة،  الجندر الفـوارق  الأردنيـة، وبّشـكلّ ملحـوظ، في محاربّـة  التعاونيـات  تسـهم  وكمّـا في فلسـطين، 

غير أنهّـا تمّتـاز عـن سـائر دول المّنطقـة العربّيـة مـن خلال إثّبـات نجاحهـا في دمـج فئـات عديـدة مـن 

يا في العـام 2011. وبّالفعـلّ، أدّت  اللاجـئين الفلسـطينيين والسـوريين، منـذ انـدلاع الحـرب في سـور

يا في العقـد الأخير، إذ  التعاونيـات الأردنيـة دورًا حاسـمًّا في مواجهـة أزمـة اللاجـئين القـادمين مـن سـور

يـح العمّـلّ للاجـئين السـوريين مـن خلال التعاونيـات الزراعيـة. بّالإضافة إلى ذلك،  أصُـدِريت آلاف تصار

أنُشِـئيت أنشـطة مُـدرةَ للدخـلّ للأردنـيين وللاجـئين السـوريين ضمّـن التعاونيـات، بّمّـا في ذلـك بّرامـج 

النقـد مقابّـلّ العمّـلّ
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خلاصة الفصل الأوّل: العِبَرر المستخلصة من مقاربة بعض الدول العربية

الجدّول رقم -1 ملخّص عن أهمّ التجارب التضامنية والتعاونية في الأوطًان العربية  

إطار للاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني

أهمّ المساهمات القطاعية

منح علامة الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني إطار قانوني واضح المّعالم تونس
للتعاضديات وجمّعيات التمّويلّ الصغيرة 
وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية   

إطار جزئي من خلال مخطّط التنمّية المّغرب
الاقتصادية والاجتمّاعية ١٩٩٨

كثر من 337000  التعاونيات تضمّ عضوية أ
كثر من ثّلاثّة ملايين فرصة عمّلّ منتسب وتؤمّن أ

لا إطار، ولكن توحيد للقانون التعاوني فلسطين
في البلاد عام ٢٠٠٩

التعاونية أداة اجتمّاعية وثّقافية لبناء القدرات 
ولدعم صمّود المُّنتِجين والعاملين في قراهم 

ومدنهم، مع إعطاء الأولوية لمُّنتيجات الجمّعيات 
التعاونية الزراعية في عقود الشراء العام 

تعاونيات التسليف في فلسطين وسيلة أساسية 
ية، تضمّ  لتمّكين النساء وخفض الفوارق الجندر

5281 مستخدمًا، 85 في المّئة منهم من النساء

لا إطار، مع احتكار الاتحّاد التعاوني الأردن
المّركزي الأردني 

كبر القطاعات التعاونية تعاونيات الإسكان ثّالث أ

كبر القطاعات  تعاونيات تمّكين المّرأة هي رابّع أ
التعاونية

أدّت دورًا حاسمًّا في مواجهة أزمة اللاجئين 
يا القادمين من سور

لا إطار، ولكن إطار لعقود التكافلّ، وهو دول الخليج
نمّوذج تأمين تعاوني

الكويت: تستحوذ التعاونيات على 65  في المّئة 
من سوق الأغذية والمّشروبّات

تخصّصٍ التعاونيات الاستهلاكية في دول مجلس 
التعاون الخليجي جزءًا من صافي إيراداتها 

للجمّعيات الخيرية، قد يصلّ إلى 25 في المّئة كمّا 
في الكويت
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يمّكن استخلاصّ بّعض العِبري من تجارب شبيهة في الأوطان العربّية، ومنها:

الاجتمّاعـي 1.  بّالاقتصـاد  للاعـتراف  المّعالـم  واضـح  قانونيًـا  إطـارًا  الدولـة  تبـنّي  ضرورة 

تونـس؛ في  كمّـا  وبّمّؤسّسـاته  والتضامـني 

منـح علامـة الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضامـني، كمّـا في تونـس، للتعاضديـات وجمّعيـات 2. 

التأمـين ذات الصبغـة التعاونيـة؛  التمّويـلّ الصغـيرة وشركات 

دعـم دور التعاونيـة كأداة اجتمّاعيـة وثّقافيـة لبنـاء القـدرات والتعليـم وتطويـر المّهـارات، 	. 

لدعـم صمّـود المُّنتِجـين والعاملـين في قراهـم ومدنهـم، أسـوة بّالتعاونيـات الفلسـطينية، 

ومـن أجـلّ دعـم وتطويـر المّجتمّـع المّحلِـي، الريفـي منـه بّشـكلّ خـاصّّ؛

الحديثـة 4.  التكنولوجيـة  القطاعـات  لتشـمّلّ  التعاونيـة  للحركـة  إسـتراتيجية وطنيـة  تطويـر 

كالطاقـة المّتجـدّدة والحفـاظ علـى البيئـة، كمّـا في فلسـطين، ممّّـا قـد يسـهم في إيجـاد 

حلـول بّديلـة لأزمـات الكهربّـاء أو تلـوّث الأنهـار الـتي تشـهدها الـدول، منهـا لبنـان، علـى 

سـبيلّ المّثـال لا الحـصر؛ 

تطويـر إسـتراتيجية التعاونيـات السـكنية، كمّـا في الأردن، لتصبـح أحـد الحلـول لمّشـكلات 5. 

الحـقّ في السـكن والحـقّ في المّدينـة؛   

تطويـر إسـتراتيجية لتعاونيـات التسـليف، كمّـا في فلسـطين والأردن، لتكـون أداة أساسـية 	. 

وبّخاصّـة  المّهمّّشـة،  الفئـات  مـن  للعديـد  المّـالي  الإقصـاء  ولمّحاربّـة  الأعمّـال،  لتمّويـلّ 

الأعمّـال الـتي ترأسـها نسـاء؛

إعطـاء الأولويـة لمُّنتيجـات الجمّعيـات التعاونيـة في عقـود الـشراء العـام، كمّـا في فلسـطين، 7. 

لتفادي سـيطرة شركات المّسـتوردين وكبار المّوزعّين على العقود العامة، ولإرسـاء معالم 

اقتصاديـة  نمّـاذج  إرسـاء  إلى  السـاعين  المّحلِيـين  للمُّنتِجـين  عـدلًا  كـثر  وأ تنافسـية  كـثر  أ

ديمّقراطيـة ومُسـتدامة؛ 

بّشـكلّ 	.  الاعـتراف  إرسـاء  خـلال  مـن  والتضامنيـة  الاجتمّاعيـة  الأعمّـال  روّاد  دور  تفعيـلّ 
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المّؤسّسـات الاجتمّاعيـة، أسـوةً بّمّـا نجـده في الكويـت ودول الخليـج، كـشركات لا تبتغـي 

الربّـح، أو تبتغـي الربّـح لكـن أقلّـه مـع المّحافظـة علـى طبيعتهـا الاجتمّاعيـة ومـع تأمـين 

يـع أجـزاء مـن الأربّـاح علـى جمّعيـات المّجتمّـع المّـدني.  آليـات لتوز
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الفصل الثاني: الجمعيات التعاوّنية في لبنان: 
تطوّر أشكالها وّقوانينها

ظهـرت التعاونيـات بّأشـكالها الحديثـة في لبنـان منـذ عـام 1964، وذلـك إثّـر إقـرار قانـون الجمّعيـات 

التعاونيـة، مـع العلـم أنّ أوّل أشـكال الإنتـاج التعـاوني فيـه يعـود إلى مـا قبـلّ الاسـتقلال. وعلـى الرغـم 

مـن كثرة تجاربّهـا التاريخيّـة، عجـزت الحركـة التعاونيـة، حتّّى الآن، عـن ترسـيخ نفسـها كمّحـركّ للتنمّيـة 

كـبير مـن  لعـدد  اسـتجابّة مناسـبة  أنهّـا تشـكلّّ  إلى  الواقـع  يـشير  الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة، في حين 

ـي الزراعـة  الـبلاد، ولا سـيّمّا في المّناطـق الريفيـة وفي قطاعي المّشـكلات التي يواجههـا المُّنتِجـون في 

والإنتـاج الغـذائي.

لـذا، يسـعى هـذا الفصـلّ إلى تقديـم صـورة مفصّلـة عـن واقـع التعاونيـات في لبنـان، وعـن العقبـات 

القانونيـة والمّؤسّسـاتية، بّغيـة تسـليط الضـوء علـى سـبلّ تفعيـلّ القطـاع التعـاوني في لبنـان كنمّـوذج 

رديـف للنهـج الاقتصـادي السـائد.

تعريف الجمعيات التعاونية في القوانين اللبنانية

ترعى القطاع التعاوني مجمّوعة نصوصّ قانونیة:

الجمّعیـات 1.  بّقانـون  أيضًـا  المّعـروف   ،1964/8/18 في  الصـادر   17199 رقـم  المّرسـوم 

عـام 1983؛ تعديلـه في  تـمّ  الـذي  التعاونیـة 

المّرسـوم رقـم 2989 الصـادر في 1972/3/17، وهـو مرسـوم تطبیقـي متعلّـق بّالجمّعیـات 	. 

التعاونیـة، تـمّ تعديلـه في 1977/6/21؛

یبیة التعاونیة؛	.  المّرسوم رقم 8355 الصادر في 1974/7/10، المّتعلّق بّتنظیم الدورات التدر

الزراعـة 	.  وزارة  تقدیـم  بّآلیّـة  المّتعلّـق   ،2012/12/19 في  الصـادر   9569 رقـم  المّرسـوم 

واتحّاداتھـا.  التعاضـد  وصنادیـق  واتحّاداتھـا  التعاونیـة  الجمّعیـات  إلى  مسـاعدات 
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بّالإضافـة إلى ذلـك، صـدرت قـرارات مكمّّلـة أخـرى تتعلّـق بّاللائحـة الخاصـة بّالدعـم والمّسـاندة التي 

تقدّمهـا الدولـة إلى الجمّعيـات التعاونيـة.  وقـد أدرج القانـون اللبناني والمّرسـوم التنفيذي للتعاونيات 

هـذه المّبـادئ، بّحيـث ورد ذكرهـا بّوضـوح في العديـد مـن أحـكام القانـون.

يُعـرفّ عـن التعاونيـات في لبنـان بّمّوجـب قانـون الجمّعيـات التعاونيـة رقـم 17199؛ فهي كلّّ جمّعية 

منهـا  الغـرض  يكـون  الربّـح،  إلى  هـادفين  وغير  محـدود  غير  مـال  رأس  ذوي  أشـخاصّ  مـن  تتكـوّن 

»تحـسين الوضـع الاقتصـادي والاجتماعـي لأعضائهـا مـن خلال تضافـر جهودهـم وفقـا لمبـادئ 

التعـاون العـام«.

يـشترط تأسـيس الجمّعيـة التعاونيـة أن تتألّـف مـن 10 أشـخاصّ، وقـد تكـون محـدودة المّسـؤولية 

بّحيـث يكـون الأعضـاء مسـؤولين بّقـدر قيمّـة أسـهمّهم في الجمّعيـة أو بّقـدر مـا يحـدّده النظـام؛ أو غير 

محـدودة المّسـؤولية، فيكـون الأعضـاء مسـؤولين شـخصيًا وبّالتضامـن عـن التزامـات الجمّعيـة.

بذور الحركة التعاونية في لبنان قبل قانون 1964 

تعـود تجـارب المّؤسّسـات التعاونيـة في لبنـان إلى مـا قبـلّ الاسـتقلال، وإلى مـا قبـلّ التشريعـات التي 

وُضِعـت لتنظيـم القطـاع، مـع العلـم أنّ أوّل القـوانين يعـود إلى فترة الانتـداب الفـرنسي. فالتعـاون 

ـنّ تلـك القوانين.  بّين المُّنتِـجين في العديـد مـن الأنشـطة الزراعيـة كان قائمًّـا قبـلّ وقـت طويـلّ من سي

وفي عـام 1937، ظهـر أوّل نمّـوذج تعـاوني ناجـح في لبنـان، في العباديـة، أثّبـت أنهّ يمّكن للتعاونيات أن 

تكـون أداة فاعلـة لحـلّّ العديـد من التحدّيـات الزراعية في لبنان21. 

يع التعاونيـة الزراعيـة، في  خلال الحـرب العالمّيـة الثانيـة، دعـم الجيـش البريطـاني العديـد مـن المّشـار

المّنطقـة بّشـكلّ عـام، وبّخاصّـة في لبنـان. وقـد اسـتند هـذا الدعـم إلى اعتقـاد سـائد منـذ ذلك الوقت 

بّـأنّ التعاونيـات تشـكلّّ حلـولًا محتمّلـة للإمـدادات العسـكرية. وفي عـام 1941، صـدر قانـون ينظّـم 

21. Tannous, Afif. 1949. “The village in the national life of Lebanon”. The Middle East Journal, 
3)2(, April: 151–163.
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التعاونيـات22، علـى الرغـم مـن أنّ تأثّيرهـا كان يبـدو محدودًا للغاية23. وفي الخمّسـينيات، شـهد لبنان 

توسّـعًا في عدد التعاونيات الزراعيّة التي بّدأها صغار المُّنتِجين للاسـتفادة من دعم الإنتاج والإعانات 

والمّـوارد، وبّخاصّـة الأسـمّدة، التي تقدّمهـا الأمـم المّتّحـدة أو وزارة الزراعـة. إلّا أنّ القطـاع التعاوني في 

يـة التي تهـدف إلى  ْ الجمّعيـات غير الفاعلـة أو الظرفيـة الانتهاز لبنـان سرعـان مـا بّـدأ يعـاني مـن ظاهـرتَيي

اسـتقطاب المّسـاعدات أو تغطية أهدافها الربّحية بّأهداف اجتمّاعية نبيلة؛ وما تزال تلك الظاهرة، 

منـذ منتصـف القـرن المّـاضي،  مـن أهـمّ مظاهـر الضعـف في الحـركات التعاونيـة في لبنان.    

في عام 1952، قدّمت 11 تعاونية فقط من أصلّ 130 تعاونية مسجّلة، خدمات التسويق 

والتحويلّ الصناعي. في عام 1964، وبّعد إنهاء بّرنامج توزيع الأسمّدة، حلّت وزارة الزراعة 130 

نّ قانون التعاونيات24.   جمّعية تعاونية غير فاعلة، وذلك قبلّ سي

تنظيم القطاع التعاوني في لبنان قبل الحرب: 	1975-196

حـدّد قانـون الجمّعيـات التعاونيـة الآليـات التي تسـمّح للجمّعيـات بّالعمّـلّ التعـاوني بّشـكلّ مسـتقلّّ؛ 

وقـد منحهـا ذلـك تسـهيلات كبرى مقارنـة بّالهيـاكلّ الإنتاجيـة الأخـرى، وبّالأخـصٍّ تلـك الناتجـة مـن 

الإعفـاءت الضريبيـة. صحيـحٌ أنّ القانـون لـم يبرّر في صريـح نصّـه سـبب هـذه الإعفـاءات، إلّا أنّ روحيّته 

توحـي بّـأنّ سـببها يعـود إلى تقديمّهـا خدمـات ذات مصلحـة عامـة. 

يـز الحركـة التعاونيـة مـن خلال  ـت التعاونيـات في تعاونيـة وطنيـة اتحّاديـة لتعز في عـام 1968، دُمجي

نظام محاسبة جديد، ووضع دراسات معمّّقة لأهمّ التعاونيات ولأهمّ تحدياتها، بّالإضافة إلى تعزيز 

يـب والتعليـم مـن خلال ورش عمّـلّ للتوعيـة علـى فوائـد الاقتصـاد التعـاوني 25. خدمـات التدر

22. مرسوم اشتراعي خاصّ بّجمّعيات التعاون الزراعية، رقم N/121 ، تاريخ 19/11/1941.

23. Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of 
Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

24. Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of 
Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

25. MoA. 2012. Strategy for the Development of the Cooperative Sector in Lebanon – Draft. 
Ministry of Agriculture, Republic of Lebanon.
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وفي عـــام 1972، اســـتطاعت الــــ39 تعاونيـــة زراعيـــة المّوجـــودة -33 تعاونيـــة كلاســـيكية أو عامـــة و6 

تعاونيـــات متخصّصـــة- أن تـــؤدّي دورًا مهمًّـــا في تطويـــر الإنتـــاج، منهـــا تعاونيـــة الشـــمّندر الســـكري، 

ــد  ــيئي الجديـ ــام البـ ــذا النظـ ــر هـ ــا26. أظهـ ــة البطاطـ ــع البيـــض، وتعاونيـ يـ ــاج وتوز ــاع لإنتـ ــة البقـ وتعاونيـ

ـــتْ بّالفعـــلّ خطـــوة مهمّّـــة في التخصّـــصٍ الزراعـــي، علـــى الرغـــم  للتعاونيـــات أنّ الزراعـــة اللبنانيـــة قـــد خطي

مـــن وجـــود مـــزارع كـــبيرة منـــذ ذلـــك الـــحين، إلى جانـــب تـــركيزات كـــبيرة شـــوّهت آليـــات المّنافســـة 

ــجين27. ــار المُّنتِـ ــت صغـ وهمّّشـ

وهكذا، سـوَقيت تعاونية مُنتِجي الشـمّندر جمّيع أنواع الشـمّندر السـكرّي المُّنتيج في لبنان، وسـوّقت 

تعاونية البقاع لإنتاج وتوزيع البيض %47 من الإنتاج اللبناني، وكانت تعاونية البطاطا مسؤولة عن 

%55 مـن إنتـاج البطاطا اللبنانية28.

الـــدور الاجتمّاعـــي  أنشـــأت الحكومـــة وزارة الإســـكان والتعاونيـــات، مـــعبّرة عـــن  عـــام 1973،  في 

والاقتصـــادي الأســـاسي للتعاونيـــات في الســـياق اللبنـــاني، وعـــن الحاجـــة إلى إدارة أنشـــطتها وتعزيزهـــا 

ــيّمّا وزارة الزراعـــة. في عـــام 1975، كان هنـــاك 115  بّشـــكلّ مســـتقلّّ عـــن الـــوزارات الأخـــرى، ولا سـ

ــاع  ــهد القطـ ــد شـ ــو29. وقـ ــو 29900 عضـ ــالي نحـ ــة( بّإجمّـ ــة زراعيـ ــك 67 تعاونيـ ــا في ذلـ ــة )بّمّـ تعاونيـ

التعـــاوني طفـــرة مهمّّـــة، بّخاصّـــة بّعـــد صـــدور المّرســـوم التنفيـــذي للتعاونيـــات في العـــام 1972 

ــراز أيّ  ــمّ إحـ ــم يتـ ــة، لـ ــرب الأهليـ ــام 1973. وخلال الحـ ــات في العـ ــكان والتعاونيـ ــاء وزارة الإسـ وإنشـ

تطـــوّر ملحـــوظ أو أيّ تقـــدّم في الحركـــة التعاونيـــة.  

بّعـــد انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة، تركـّــزت كلّّ الجهـــود الحكوميـــة علـــى دعـــم الســـياحة، وكذلـــك التجـــارة 

ـــي الزراعـــة والتعـــاون، ممّّـــا أدّى إلى إضعـــاف القطـــاع التعـــاوني.  والخدمـــات، علـــى حســـاب قطاعي

26. Ghadban, Elias. 2013. Cooperative enterprises and agricultural development: the case of 
Lebanon. PhD Thesis. SOAS, University of London.

27. Baalbaki, Ahmad. 1985. The Lebanese Agriculture: State Intervention in Rural Areas from
Independence to Civil War. Middle East and Owaidat. Beirut.

28. Andreou, P., Daghir, N., Kawar, N., Nimah, M., & Saghir, A. 1979. Agricultural Development in 
Lebanon. Faculty of Agricultural and Food Sciences. American University of Beirut. Lebanon.

29. Andreou, P., Daghir, N., Kawar, N., Nimah, M., & Saghir, A. 1979. Agricultural Development in 
Lebanon. Faculty of Agricultural and Food Sciences. American University of Beirut. Lebanon.
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ونتيجـــة لهـــذه السياســـة، وفي ضـــوء فضائـــح فســـاد ضخمّـــة في القطـــاع التعـــاوني طالـــت مجمّـــلّ 

يـــة  الطبقـــة السياســـية، ألُغِييـــت وزارة الإســـكان والتعاونيـــات بّقانـــون عـــام 2000، وضُمَّـــت المّدير

العامـــة للتعاونيـــات إلى وزارة الزراعـــة30.

القوانين والمراسيم الخاصة بالتعاونيات ورقمه يخ المرسوم أو القانون  تار

مرسوم اشتراعي رقم N/121 خاصّ بّجمّعيات التعاون الزراعية /  أياّم 
الانتداب الفرنسي وحكومة الرئيس ألفريد نقاش  1941/11/19

قانون الجمّعيات التعاونية رقم 17199  )وإنشاء اتحاد وطني للتسليف 
التعاوني(  1964/08/18

مرسوم أحكام تتعلق بّإنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني رقم 9813 1968/05/04

مرسوم إنشاء اتحاد وطني عام للجمّعيات التعاونية اللبنانية رقم 10659 1968/08/28

مرسوم تحديد تطبيق أحكام قانون إنشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني 
رقم 14128 1970/03/25

مرسوم تصديق النظام الأساسي للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني رقم 
 2981 1972/03/17

مرسوم تنظيم الجمّعيات التعاونية رقم 2989 1972/03/17

يبية التعاونية رقم 8355 مرسوم تنظيم الدورات التدر 1974/07/10

دور التعاونيات اللبنانية في اقتصاد ما بعدّ الحرب

نشأت أنواع مختلفة من التعاونيات في لبنان عن أنشطة اقتصادية واحتياجات مجتمّعية متعدّدة: 

اسـتهلاكية،  تعاونيـات  ماليـة،  تعاونيـات  سـكنية،  تعاونيـات  عمّّاليـة،  تعاونيـات  إنتاجيـة،  تعاونيـات 

تعاونيـات تحويـلّ المُّنتيجـات، تعاونيـات اجتمّاعيـة. أهمّّهـا31:

30. للحصول على صورة عن حجم تلك الفضائح، راجع مذكرّات مدير »تعاونيات لبنان« السابّق منير فرغلّ.
https://almadarnet.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%
AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A
8%D9%82-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%BA%D9%84/

31. ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon. 
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- التعاونيات الزراعية، وكانت تمّثّلّ %51 من مجمّوع التعاونيات قبلّ العام 2020؛

- تعاونيات غذائية )إنتاج غذائي أو مونة(؛

- تعاونيات الحرفيّين؛

- تعاونيات الأسمّاك، وكانت تمّثّلّ %3 من مجمّوع التعاونيات قبلّ العام 2020 32

- تعاونيـات تربّيـة النحـلّ (العسـلّ والنحـلّ)، وكانـت تمّثّـلّ ٪5 مـن مجمّـوع التعاونيـات قبـلّ العـام 

2020؛ 

- التعاونيات الاستهلاكية؛

عارض(؛ عارض )تنظيم الأسواق والمّي - تعاونيات السوق والمّي

- تعاونيات التزويد والائتمّان؛

- التعاونيات السكنية، وكانت تمّثّلّ ٪9 من مجمّوع التعاونيات قبلّ العام 2020؛ 

- تعاونيات ثّقافية وسياحية؛

- تعاونيات التنمّية )خدمات التنمّية(؛

تُظهـر الجـداول اللاحقـة أنّ عـدد التعاونيـات المُّسـجّلة قـد ارتفـع مـن نحـو 100 تعاونيـة في العـام 

بّعـد  مبـاشرة  المُّنتِـجين  تعاونيـات  عـدد  زاد  العـام 2019.  تعاونيـة في  مـن 1200  كثر  أ إلى   1975

نهايـة الحـرب، مـن 162 في العـام 1990 إلى 431 في العـام  2000، وهـي أرقـام بّشّرت بّـعصر ذهبي 

32. والتي تُعنى بّزراعة السمّك وتصديره، مع العلم أنّ مزارع السمّك النهري، وتحديدًا الترويت، في الهرملّ هي وحدها القادرة 
على التصدير، وأنّ لبنان لا يُصدّر السمّك البحري لأنّ الطلب المّحلِي عليه يفوق الإنتاج.
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بّـوزارة  التعاونيـات  يـة  مدير إلحـاق  إلى  أدّت  التي  السياسـية  العـام 2000  أزمـة  وبّعـد  للتعاونيـات. 

الزراعـة، زاد عـدد التعاونيـات ليصبـح 890 تعاونيـة للمُّنتِـجين في العـام 2010. وفي العـام 2012، 

أفـادت وزارة الزراعـة أنّ العـدد الإجمّـالي للتعاونيـات التي أنُشـئت رسـمّيًا في لبنـان منـذ الاسـتقلال 

وحتّّى العـام 2011 بّلـغ 1636 تعاونيـة، تـمّ حـلّّ 445 منهـا33. ووفقًـا لأرقـام وزارة الزراعـة لعـام 

2014، مـا تـزال تعاونيـة واحـدة فقـط مـن كلّّ 3 تعاونيـات فاعلـة، وذلك من إجمّـالي 1238 تعاونية 

يبًـا هـي تعاونيـات زراعيـة تضـمّ ٪4.5  موجـودة في الـبلاد، مـع العلـم أنّ نصـف هـذه التعاونيـات تقر

فقـط مـن مزارعـي لبنـان34.

تـشير بّعـض التقديـرات إلى أنّ هنـاك مـا لا يقـلّّ عـن 500 تعاونيـة زراعيـة بّين نحـو 1300 تعاونيـة 

مسـجّلة في العـام 2018، إلّا أنـّه يصعـب التحقُـق مـن هـذه الأرقـام لأنّ تعاونيـات عديـدة منهـا غير 

نشِـطة، وقـد تـمّ، خلال السـنوات الأخيرة، شـطب مـا يقـارب ثّلثهـا )356 مـن أصـلّ 1160 تعاونيـة( 

يـد35. يـا أبّـو ز وفـق مـا أفادتنـا بّـه المّديـرة العامـة السـيّدة غلور

كثر مـن نصـف التعاونيـات المُّسـجّلة هـي تعاونيـات  وبّحسـب بّيانـات منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة، فـإنّ أ

كثر مـن ربّعهـا بّقليـلّ متخصّصـة في صناعـة الأغذيـة )%27(، في حين أنّ 15%  زراعيـة )%51(، وأ

منهـا فقـط مخصّصـة للإنتـاج الحيـواني، و%7 لمُّنتجـات الألبـان، و%5 للعسـلّ و%3 للصيـد.

  تطوّر أعدّاد التعاونيات في لبنان 	195-		0	

2022 2014 1975 1964 1952

شطب المّديرية ثّلث 
التعاونيات، أي 356 

تعاونية غير فاعلة

1238 تعاونية، 
كثر  نصفها زراعية، وأ
من ثّلثها غير فاعلّ

115 تعاونية، منها 
67 زراعية بّإجمّالي 
نحو 29900 عضو

حلّّ 130 
جمّعية تعاونية 

غير فاعلة

 130
تعاونية 
مسجّلة

33. MoA. 2012. Strategy for the Development of the Cooperative Sector in Lebanon – Draft.
Ministry of Agriculture, Republic of Lebanon.

34. MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of 
Agriculture; 2014-2015.

35. مقابّلة أجراها الباحث الرئيسي والأستاذ نمّّور مع المّديرة العامة في مديرية التعاونيات. 
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تحدّيات الجمعيات التعاونية في لبنان وسبل تطويرها

تواجـه العديـد مـن التعاونيـات عقبـات تتمّثّـلّ في القـدرات الداخليـة الضعيفـة، بّالإضافـة إلى هيـاكلّ 

الجهـات الحكوميـة، ممّّـا يمّنعهـا مـن تحـسين دعمّهـا  المّحـدود مـع  يـة غير فعّالـة، والتنسـيق  إدار

وخدماتهـا للأعضـاء ولمّحيطهـم. لـذا وجـب وضْعُ هـذه التحدّيات ضمّن الإطـار القانوني والمّؤسّسي 

للبحـث عـن سـبلّ تخطّيهـا.

مشكلات التعاونيات الوهمية وغير الفاعلة

م عدد كبير  يبدو أنّ ثّلث التعاونيات المّسجّلة لغاية العام 2018 نشِطة حقًا، بّحيث كان يُستخدي

من الهياكلّ الوهمّية كأداة بّسيطة لجمّع المّساعدات والتمّويلّ والدعم36. 

36. ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon. 
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وبّالفعلّ، في السنوات الأخيرة، عمّدت مديرية التعاونيات إلى حلّّ وشطب مئات التعاونيات الوهمّية 

أو غير النشـطة، بّعد إعطاء فرصة لتسـوية الأوضاع قبلّ الحلّّ، وذلك بّحسـب النصٍّ القانوني؛ وقد 

يـدة الرسـمّية؛ مـع العلـم أنّ العديـد مـن التعاونيـات الوهمّيّـة لـم يتـمّ  نُشِرت قـرارات حلّهـا في الجر

حذفهـا بّعـد مـن قوائـم المّديرية العامـة للتعاونيات.

»لا تكمـن المشـكلة فقـط بوجـود تعاونيـات وهميـة أو غير فاعلـة. المشـكلة الحقيقيـة هـي أنّ 

العدّيدّ من تلك التعاونيات لا تتوافق مع روحية قانون التعاونيات، ولا تتلاءم مع قيم التعاون. 

إذا كانت تلك الجمعيات في العمق مؤسّسـات تبتغي الربح فيجب إذًا شـطبها من التعاونيات«.

يـد أنّ ارتبـاط العديـد من تلك الجمّعيات المّشـكوك في أمرها بّالأحزاب التقليدية  كذلـك صرحّـت أبّـو ز

قد منع مُطوَلًا حلّها، وأنّ عمّلية الإصلاح التي بّدأت مؤخّرًا ستتطلّب تأسيس تعاونيات تمّثّلّ القيم 

يـة. مثال على ذلك وضع التعاونيات  والمّبـادئ المّطروحـة في القانـون تكـون بّـديلًا للجمّعيات الانتهاز

يـة تتغطّـى بّسـمّات التعاونيـات للتهـربُ مـن الضرائـب.  السـكنية التي تبـدو بّمّعظمّهـا مشـاريع تجار

وبّالاسـتناد إلى نتائـج مراجعـة مُفصّلـة لقوائـم التعاونيـات المُّسـجّلة، خلُصـت دراسـة دليـلّ التضامن 

في العام 2020 إلى أنّ غالبية التعاونيات السـكنية مُسـجّلة ضمّن إطار زمني معيّن في العام 1997، 

وهـي في الغالـب مخطّطـات غير رسـمّية لتجنّب الضرائب والرسـوم37.

وما يزيد من حجم مشكلات الرقابّة هو أنّ 90٪ من التعاونيات لا تقدّم ميزانيّتها السنوية إلى إدارة 

التعاونيـات، بّالإضافـة إلى حجـم تدخُـلّ الأحـزاب التقليديـة لحمّايـة بّعـض الهيـاكلّ التي تتبـع لهـا أو 

تشـكلّّ مُتنفَسًـا للخدمـات الزبّائنيـة التي تنضـوي تحـت رايتها38. 

يـة التعاونيـات حلًا إصلاحيًـا يـقضي بّمّعالجـة أوضـاع الجمّعيـات غير الفاعلـة  مـن هنـا، تبنّـت مدير

الواحـدة تلـو الأخـرى، عوضًـا مـن الدخـول في معركـة تطـهير شـاملة، بّهـدف تحقيـق مكاسـب جزئيـة 

ولكـن ملمّوسـة، وسـعيًا منهـا إلى إعطـاء الجمّعيـات غير الفاعلـة وقتًـا لتسـوية أمورهـا قبـلّ حلّهـا. 

37. Daleel Tadamon. 2020. “Solidarity economy Structure, Assessing the ecosystem, role, needs, 
and potential of cooperatives in Lebanon”. Beirut. Lebanon. 

38. FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du 
Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.
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التعاونيـات،  يـة  مدير عليهـا  تشرف  التي  يبيـة  التدر الـدورات  تكثيـف  مـع  الإصلاحـات  تلـك  وتترافـق 

يـز إمكانيّاتهـا مـن ناحيـة  والهادفـة إلى نشر ثّقافـة التعـاون وبّنـاء القـدرات الداخليـة للتعاونيـات وتعز

والتسـويق. الإنتـاج 

آفة الاعتماد على المساعدات والمنح

بّالإضافة إلى مشـكلة التعاونيات الوهمّية أو غير الفاعلة، يبدو أنّ التعاونيات اللبنانية تعتمّد بّشـكلّ 

كـبير علـى مسـاعدات الدولـة والأموال المُّخصَصـة من المّانحين الدوليين39.

في الواقع، وقبلّ أزمة عام 2019، كان يمّكن للمّنح الوزارية وحدها أن تبلغ 37000 دولار أميركي40. 

وبّحسـب دراسـة تعـود إلى العـام 2013، أقـرتّ %65 مـن التعاونيـات التي شـمّلها الاسـتطلاع بّأنهّـا 

تلقّـت دعمًّـا مـن المّنظّمّـات غير الحكوميـة مقابّـلّ 28٪ مـن الدولـة، بّخاصّـة علـى شـكلّ معـدّات 

وبّرامـج بّنـاء القـدرات41.

كثر مــن نصــف التعاونيــات الغذائيــة في ســهلّ البقــاع تتلقّــى  كثر حداثّــة أنّ أ أظهــرت نتائــج أخــرى أ

دعمًّــا منتظمًّــا علــى أســاس ســنوي؛ 26٪ منهــا يتلقّــى هــذا الدعــم بّشــكلّ متكــرّر، مــن 3 إلى 5 مــراّت 

في الســنة الواحــدة42.

39. McKinsey & Company. 2018. “Lebanon Economic Vision”. Full: Report. Beirut. Lebanon.

40. FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du 
Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.

41. Abou-Habib, Lina. Traboulsi, Omar. Khalidi, Aziza. Aoun, Habbouba. 2013b. “Access of rural 
women’s cooperatives to markets in Lebanon: Barriers, enablers and options for action”. In 
Abdelali-Martini, Malika. Aw-Hassan, Aden. Gender Research in Natural Resource Management, 
111–131. London. Routledge.

42. Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021, “An Introduction to Food 
Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local 
Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.
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يمّكـن لمّجلـس إدارة التعاونيـات، بّمّوجـب القانـون، قبول التبرعّـات من مختلف الجهات )الحكومة، 

والسياسـيين، والأفـراد، والمّنظّمّـات غير الحكوميـة، ومـا إلى ذلـك( مـن دون الحاجـة إلى موافقـة 

مُسـبقة مـن الجمّعيـة العامـة43.

بّنـاء علـى ذلـك، تـمّ إنشـاء العديـد مـن التعاونيـات بّاسـتخدام نهـج مـن أعلـى إلى أسـفلّ، إمّـا بّدعـم 

مـن الحكومـة أو مـن بّعـض الأحـزاب التقليديـة لتوجيـه المّسـاعدات السياسـية، وبّكـثير مـن الأحـوال 

بّتمّويـلّ المّنظّمّـات غير الحكوميـة والمّؤسّسـات الدوليـة، وإمّـا بّمّبـادرات قلّـة مـن المُّنتِـجين الذيـن 

يسـتخدمون الهيـكلّ التعـاوني لمّصالـح فرديـة وليـس كتعـبير عـن مصالـح مشتركـة للأعضـاء.   

أدّى الاعتمّـاد المّفـرط علـى المّسـاعدات الحكوميـة والدوليـة، وكذلـك تدخّـلّ الأحـزاب والزعامـات 

التقليدية، إلى تشويه صورة التعاونيات. وقد انعكس تحوير دورها سلبًا على سمّعتها لدى المّانحين 

الدولـيين، كمّـا لـدى المُّنتِـجين والمّسـتهلكين المّحلِيين؛ فقـد تبيّن أنّ عددًا كبيًرا من التعاونيات التي 

تأسّست في العقود الأخيرة كانت مجردّ مخطّطات أو مشاريع احتيالية للاستحواذ على الإعانات، أو 

مجـردّ آليـات نفـوذ تقليديـة تخالـف مبـادئ الحكم الديمّقراطـي التي يتبنّاها القانون.

كذلـك، ترتبـط مشـكلات انعـدام الثقـة بّالجمّعيـات التعاونيـة الحالية بّغياب آليات الرقابّة والمّحاسـبة 

للهيـاكلّ  الواسـع  الانتشـار  أنّ  الفاعلـة. ذلـك  التعاونيـة  الجمّعيـات  تعـزّز صـورة  أن  التي مـن شـأنها 

التعاونيـة المّرتبطـة بّالمّسـاعدات يسـهم في تصويـر القطـاع التعـاوني ككلّّ علـى أنـّه جـزء من الاقتصاد 

الريعـي، ممّّـا يطمّـس حقيقـة إمكانيّاتـه كنمّـوذج إنتاجـي بّديـلّ وفاعـلّ. وبّالفعـلّ، تعـاني التعاونيـات 

اللبنانيـة مـن مشـكلة ضعـف المّأسسـة، حيـث يبـدو أنّ 90٪ مـن التعاونيـات المّسـجّلة تتخلّـف 

يرهـا المّاليـة للسـلطات القانونيـة.44 لذلـك، تصبـح  يـة والمّحاسـبية وتقار عـن تقديـم التزاماتهـا الإدار

ية اليوم من أجلّ الإضاءة على مساهمّات الجمّعيات التعاونية  عمّليات تفعيلّ الرقابّة المّالية ضرور

مـن ناحيـة خلـق الثروات والتوظيـف، ومـن أجـلّ إظهـار دورهـا الحقيقـي في إنمّـاء المّناطـق.  

يـخ 1964/8/18 علـى أنّ مـن  وبّالفعـلّ، ينـصٍّ قانـون الجمّعيـات التعاونيـة 17199 الصـادر في تار

43. المّادّة 32 من مرسوم تنظيم الجمّعيات التعاونية 2989 الصادر في تاريخ 17/3/1972.

44. FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du 
Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.  
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كدّ من تطابّـق عمّلها مع مبادئ  يـة التعاونيـات مراقبـة عمّـلّ الجمّعيـات التعاونيـة للتأ مسـؤوليّة مدير

يـة  التعـاون التي ينـصٍّ عليهـا هـذا القانـون. كمّـا يمّنـح القانـون نفسـه، في مـوادّه 45 و46 و47، مدير

التعاونيات حقوق التدقيق المّالي والمّحاسبي وفحصٍ حسـن سير الأعمّال في الجمّعيات التعاونية، 

يـة بّوقـف تنفيـذ أيّ قـرار تتّخـذه الجمّعيـة العمّوميـة أو مجلـس الإدارة  كمّـا تسـمّح مادّتـه 23 للمّدير

يـة العديـد من  او لجنـة المّراقبـة في حـال كان يخالـف مبـادئ التعـاون. وإذ يعطـي هـذا القانـون المّدير

الصلاحيـات التي مـن شـأنها إجبـار الجمّعيـات التعاونيـة علـى الالتزام بّأهـداف التعـاون وقيمّـه، وفي 

يـة عمّـلّ الجمّعيـات التعاونيـة، نلحـظ  حين قـد يُـخشى مـن أن تشـكلّّ تلـك الصلاحيـات تـدخّلًا في حرّ

أنّ ممّارسـات الجمّعيـات التعاونيـة تخالـف تلـك النصـوصّ القانونيـة، مـن ناحيـة عـدم تقديـم بّياناتها 

يـة، وعـدم الخضـوع لشروط التدقيـق والمّحاسـبة.         إلى المّدير

والحكـم  الاسـتقلالية  مـن  الأدنى  الحـدّ  إلى  التعاونيـة  الجمّعيـات  مـن  كـبير  يفتقرعـدد  حين  وفي 

يـد مـن الجهـود لإبّـراز النمّـاذج الناجحـة والبناء على مسـارات التطوير  الديمّقراطـي، يتوجّـب بّـذل المّز

زي في السـنوات الأخيرة مـن خلال بّرامـج وزارة الزراعـات بّدعـم مـن منظّمّـات الأمـم 
ِ
القطاعـي الـذي أحُـر

المّتحـدة، كبرنامـج رائـدات الريـف المُّمّـوَل مـن الفـاو، والـذي يُـعنى بّدعـم التعاونيـات النسـائية. وهنـا 

يـة، ممّّـا يسـمّح لهـا بّمّتابّعـة دورهـا القـاضي  ترتسـم أيضًـا ضرورة تفعيـلّ التمّويـلّ الحكومـي للمّدير

بّـنشر قيـم التعـاون وثّقافتـه، كمّـا تنـصٍّ المّـادّة 67 مـن القانـون نفسـه، والتي تـقضي بّـأن تعمّـلّ إدارة 

التعـاون في سياسـتها التطبيقيـة علـى تشـجيع التعاونيـات والاتحّـادات علـى الاعتمّـاد علـى النفـس، 

فتسعى تدريجيًا إلى تحويلّ إدارة الحركة التعاونية من إدارة حكومية إلى إدارة شعبية تشرف بّنفسها 

علـى نفسـها بّرعايـة الدولـة. 

بّالإضافـة إلى المّشـكلات التنظيمّيـة الداخليـة والشـكوك حـول مصـادر تمّويلهـا، ترتسـم أيضًـا العديـد 

فيهـا  تعمّـلّ  التي  والاجتمّاعيـة  الاقتصاديـة  بّالبيئـة  المّرتبطـة  والشـكوك  الخارجيـة  التحدّيـات  مـن 

التعاونيـات، والتي لا تسـاعد علـى إنشـاء سـياق مـن الثقـة.

الجمّعيـات  لتأسـيس  كـبيًرا  اندفاعًـا  التسـعينيات،  في  الحـرب،  بّعـد  مـا  سـنوات  أولى  شـهدت  فقـد 

التعاونية. لكن سرعان ما أدّى انتشـار التعاونيات الفاشـلة إلى تصوير التعاونيات على أنهّا هياكلّ غير 

مسـتدامة بّمّعظمّهـا، ذلـك أنّ عـددًا كـبيًرا منهـا لـم يمّتثـلّ لقيـم التشـارك والاسـتقلال وبّنـاء القـدرات 

والحكـم الديمّقراطـي، بّـلّ غلبـت عليهـا آليـات البحـث عـن الربّـح المّـادّي السريـع. تكمّـن المّشـكلات 
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الأساسـية إذًا في البيئـة الحاليـة للتعاونيـات، أي في اغتراب جـزء كـبير مـن الجمّعيـات المّسـجَلة عـن 

يـة تبغـي الربّـح، ممّّـا يتطلّـب،  قيـم الحكـم الديمّقراطـي أو التشـاركي، فلا تعـدو كونهـا مؤسّسـات تجار

إمّـا متابّعـة حلّهـا واحـدة تلـو الأخـرى، وإمّـا إخضاعهـا لقـوانين ومبـادئ التعاونيـات مـن خلال تفعيـلّ 

دور المّحاسـبة والرقابّـة.

أضـف إلى ذلـك غيـاب ثّقافـة التضامـن في معظـم تلـك الجمّعيـات التعاونيـة، في الوقـت الـذي تحتـاج 

يـاديين يحمّلـون علـى عاتقهـم قيـم الجمّعيـة ورؤيتهـا الاجتمّاعيـة  فيـه تلـك النمّـاذج إلى أشـخاصّ ر

والتضامنية. وبّحسـب الباحث رياض سـعاده45، غالبًا ما يشـكلّّ تواجد أولئك »الأبّطال القياديين« 

العـنصر الأوّل لنجـاح الجمّعيـات التعاونيـة. فـمّتّى قصر دورهـم أو غـاب، تحوّلت التعاونية إلى مشروع 

تجـاري، كاسـب أو خـاسر، لا يمّـتّ، بّـكلّ الأحـوال، إلى التعـاون بّصلـة. 

الجمّعيـات  مـن  بّالعديـد  دفـع  قـد  والاقتصـادي  السـياسي والأمني  الاسـتقرار  غيـاب  أنّ  لا شـكّ في 

التعاونيـة التي تأسّسـت بّعـد الحـرب إلى التوقُـف قسًرا عـن العمّـلّ، بّسـبب عـدم قدرتهـا علـى تحقيـق 

 لتأسيس تعاونيات. 
ٍ
أهدافها، ممّّا أسهم في تلطيخ صورة القطاع التعاوني ككلّّ، وحدّ من اندفاع كثُر

يـاض  ونتيجـةً لهـذا المّسـار، لا تسـتقطب التعاونيـات اليـوم الشـباب والشـابّاّت في لبنـان، بّحسـب ر

إذ  العـام،  الخطـاب  مسـاحات  في  التعـاون  ثّقافـة  غيـاب  وبّسـبب  سـمّعتها،  ضحيّـة  لأنهّـا  سـعاده، 

تظهـر لهـم كهيـاكلّ تقليديـة وبّاليـة لا تتناسـب مـع تطلّعاتهـم. فقـد يتّجـه الشـباب والشـابّات مـن 

روّاد الأعمّـال، وبّشـكلّ تلقـائيّ، إلى تأسـيس شركات ناشـئة أو حتّّى جمّعيـات مدنيـة قـد لا تـتلاءم مـع 

أهدافهـم، ظنًـا منهـم أنّ الجمّعيـات التعاونيـة قـد تحـدّ مـن إمكانيـة تطـوُر أعمّالهـم، مُضـحّين في 

الوقـت نفسـه بّمّجمّـلّ الفوائـد والمّـمّيّزات التي يمّنحهـا قانـون التعاونيـات.

وهـذا مـا يؤكـّد أيضًـا ضرورة نشر ثّقافـة التضامـن والحكـم الديمّقراطـي داخـلّ التعاونيـات وخارجهـا، 

وتكثيـف بّنـاء قـدرات الفاعـلين فيهـا بّهدف مضاعفة أعداد الأعضاء النافذين والقادرين على الحفاظ 

كيد على مسـاهمّاتها  علـى مبادئهـا وقيمّهـا، بّالإضافـة إلى حـمّلات الدفـاع عـن صورة التعاونيات والتأ

ية والثقافية. الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة، كمّـا الابّتكار

45. مقابّلة أجراها الباحث الرئيسي مع الباحث والخبير رياض سعاده، مدير المّركز اللبناني للأبّحاث والدراسات الزراعية.
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الإشكالات القانونية المعيقة لإنشاء وتطوّر القطاع التعاوني

يربّـط القانـون اللبنـاني نشـاط الجمّعيـات التعاونيـة بّالنمّـوّ المّحلِـي، إذ يقـرنُ نطـاق عمّلهـا بّالمّنطقـة 

نفسـه في  الغـرض  لهـا  تعاونيـة  عـدّة جمّعيـات  إنشـاء  مـن  ويحـدّ  نظامهـا،  المّحـدّدة في  الجغرافيـة 

الواحـدة.     المّحلّـة  أو  المّنطقـة 

 - تمّارس الجمّعية التعاونية أعمّالها في المّنطقة المّحدّدة في نظامها46؛ 

كثر من جمّعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة، أمّا في المّدن التي  - لا يجوز إنشاء أ

كثر من جمّعيّة واحدة لغرض واحد بّحسب  يزيد عدد سكاّنها عن 20000، فيمّكن تأسيس أ

مقتضيات المّصلحة47. 

إلّا أنّ القانون اللبناني لا يحدّ عمّلّ التعاونيات بّالنطاق المّحلِي الضيق، إذ يسمّح بّتأسيس اتحّادات 

تعاونيات على أساس الإيمّان بّمّبدأ التعاون بّين الجمّعيات التعاونية48.

كمّا أنّ القانون لا يمّنع غير الأعضاء من التعاملّ مع التعاونيات في ظلّّ الشروط الآتية: 

أ- إمكانيات المّشروع أو قدرة المّشروع على التعاملّ مع المّزيد من الأشخاصّ؛ 

ب- عدم تجاوز المّدّة الزمنية التي حدّدها أعضاء مجلس الإدارة؛ 

ج- وجـوب إعطـاء الأولويـة للأعضـاء علـى غير الأعضـاء في جمّيـع العمّليـات المّختلفـة التي تديرهـا 

التعاونيـة؛ الجمّعيـة 

46. المّادّة 4 من قانون الجمّعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.

47. المّادّة 5 من قانون الجمّعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.

48. مرسوم إنشاء اتحّاد وطني عام للجمّعيات التعاونية اللبنانية 10659 الصادر في تاريخ 28/8/1968.
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د- إلزاميّـة أن يدفـع غير الأعضـاء نقـدًا لجمّيـع المّعـاملات التي تقدّمهـا التعاونيـة؛ يتـمّ تحويـلّ الدخـلّ 

تطويـر  في  لاسـتخدامها  للتعاونيـة  الاحتياطيـة  المّيزانيـة  إلى  الأعضـاء  غير  مـع  التعامـلّ  مـن  الناتـج 

التعـاوني. الـمّشروع 

ولكن، على الرغم من الإمكانيات التي يسمّح بّها القانون حاليًا، تبقى الجمّعيات التعاونية محصورة 

كثر مـن جمّعيـة واحـدة للغـرض  بّنطـاق جغـرافي ضيّـق، مـع حصر أعدادهـا بّسـبب صعوبّـة تأسـيس أ

نفسه في المّحلّة الواحدة التي يقلّّ عدد سكاّنها عن العشرين ألف نسمّة. ويشكلّّ حصر التعاونيات 

في نطـاق جغـرافي مقيّـد (منطقـة محلِيـة أو بّلديـة) عقبـة أمـام توسّـع المّنظّمّات وتشـكيلّ اقتصاديات 

الحجم وتوسيع حصصٍ السوق، نظرًا إلى أنّ روابّط التعاونيات مع قنوات البيع غالبًا ما تقتصر على 

الـبنى التحتيـة المّجاورة في أقرب الأسـواق المّحلِية.

لا شكّ في أنّ القانون الحالي يهدف إلى حمّاية التعاونيات الناشئة من منافسة تعاونيات جديدة قد 

تسـهم في نسـف جهـود الأعضـاء المّؤسّـسين، لكنّـه يسـهم أيضًـا في إعطـاء الاحتـكار لأولى التعاونيـات 

في القـرى والمّـحلّات الصغـرى التي يقـلّّ عـدد سـكاّنها عـن العشريـن ألـف نسـمّة. وبّمّـا أنّ القانـون 

كثر مـن تعاونيـة لـكلّّ منطقـة محلِيـة، فـإنّ كثرة الجمّعيـات الوهمّيـة أو غير  الحـالي يحظـر تشـكيلّ أ

الناشـطة تشـكلّّ حواجـز أمـام دخـول تعاونيـات جديـدة )قفـلّ قانـوني للمّنافسـة، أو امتيـاز المّتحـركّ 

الأوّل(. لذلك قد يسهم تعديلّ هذا القانون، بّمّا يسمّح بّتأسيس جمّعية جديدة كلّّ ثّلاث سنوات، 

كثر تنافسـية بّين الجمّعيـات، مـع إعطـاء الأعضـاء المّؤسّـسين إمكانيـة الاسـتقالة  في إرسـاء شروط أ

لتأسـيس جمّعيـة منافسـة في حـال لـم تكـن إدارة الجمّعيـة الحاليـة تعبّرعـن تطلّعـات أفرادهـا.

وبّالمّثـلّ، فـإنّ الشرط القانـوني القـاضي بّإنشـاء تعاونيـة حصًرا علـى أسـاس قائمّـة أسـمّاء مـن عشرة 

أشـخاصّ كحـدّ أدنى يحـدّ كـثيًرا مـن إمكانيـة تأسـيس جمّعيـات فاعلـة أو منافسـة. 

يربّـط القانـون الحـالي آليّـة إنشـاء الجمّعيـات التعاونيـة بّأن يكون عدد المّؤسّـسين 10 أشـخاصّ كحدّ 

أدنى، إلّا إذا وافقـت إدارة التعـاون علـى عكـس ذلك49.

49. المّادّة 10 من قانون الجمّعيات التعاونية 17199 الصادر في تاريخ 18/8/1964.
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بّأغـراض  لهـا علاقـة  بّأعمّـال  إلّا أن يكـون لهـم ضلـوع  المّؤسّـسين  القانـون علـى  حاليًـا، لا يـشترط 

التعاونيـة ونشـاطاتها، وذلـك ضمّـن النطـاق الجغـرافي للتعاونيـة التي يبغـون تأسيسـها. فهـو ينـصٍّ 

أعضـاء في جمّعيـة  ليكونـوا  والمّعنـويين  الطبيعـيين  للأشـخاصّ  الآتيـة  الشروط  توافـر  وجـوب  علـى 

الطبيعـيين: العمّـر للأشـخاصّ  الثامنـة عشرة مـن  إتمّـام  بّالإضافـة إلى شرط  تعاونيـة، 

 أ- تعاطي عمّلّ له علاقة بّأغراض ونشاطات التعاونية، ضمّن النطاق الجغرافي المّحدّد لها؛

 يتنافى ومصلحة التعاونية؛
ٍ
 ب- عدم تعاطي عمّلّ

 ج- ألّا يكـون عضـوًا في تعاونيـتيين لهمّـا غايـة واحـدة، إلّا إذا كان يتعاطـى أعمّـالًا في مناطـق هـاتيين 

التعاونيتيين. وفي سائر الأحوال يمّنع عليه أن يكون عضوًا في تعاونيتيين غايتهمّا الأصلية التسليف50.

لكـنّ التجربّـة اللبنانيـة أثّبتـت أنّ ربّـط شرط تأسـيس التعاونيـة بّعشرة مؤسّـسين على الأقلّّ لا يخفّف 

مـن مخاطـر تأسـيس تعاونيـات الظـلّّ، بّـلّ علـى العكـس، قـد يحـدّ هـذا العـدد المّطلـوب مـن قـدرة 

بّعـض المّشـاريع علـى اتخّـاذ الشـكلّ التعـاوني، إمّـا لغيـاب العـدد الـكافي، وإمّـا لعدم رغبة المّؤسّـسين 

في التشـارك مـع هـذا العـدد مـن الأعضـاء. وقـد يحـدّ هـذا الشرط أيضًـا مـن إمكانيـة تحـوّل بّعـض 

المّؤسّسـات الإنتاجيـة غير النظاميـة أو الشركات المّيكرويـة والصغـرى51  إلى الشـكلّ التعـاوني. لذلـك، 

قد يؤدّي تعديلّ القانون بّمّا يسمّح بّتأسيس تعاونيات بّأعداد أقلّّ من الأعضاء - شخصين أو ثّلاثّة 

مـثلًا، أسـوة بّمّعظـم الـدول الرائـدة في قطـاع التعـاون- إلى تطويـر القطـاع ككلّّ، مـن خلال اجتـذاب 

مشـاريع جديـدة لـروّاد الأعمّـال المّبتكـرة، أو مـن خلال تشـجيع المّنشـآت الحاليـة النظاميـة أو غير 

النظاميـة علـى التحـوُل إلى نمّـوذج تعـاوني قـد يكـون أقـرب إلى تطلّعـات أفرادهـا.

وبّالمّثلّ، فإنّ إنشـاء تعاونيات من دون ضمّان التكلفة الإجمّالية للاسـتثمّار في بّدء المّشروع يسـمّح 

50. المّادّتان 12 و13 من مرسوم تنظيم الجمّعيات التعاونية 2989 الصادر في تاريخ 17/3/1972.

51. الشركــات المّيكروية والصغرى هي الشركــات التي توظف أقلّ من 50 شخصٍ، وهي تشكلّ 96 ٪ من مجمّلّ الشركات 
في لبنان قبلّ أزمة 2019, في حين أن الشركات المّيكروية التي توظف أقلّ من 5 أشخاصّ كانت تشكلّ 88 ٪ من المّجمّوع   
Kamal Hamdan. 2016. Micro and small Entreprises in Lebanon, ERF. Research Report Series No.: 
0417 
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لتعاونيات الظلّّ بّتقديم أيّ مقترح مشروع غير ذي صلة بّهدف المّسـاعدة التنمّوية. 

ـي الحـدّ الأدنى لعـدد المّؤسّـسين وارتباطهـم جغرافيًـا بّمّنطقـة  لذلـك، يمّكـن الاسـتعاضة عـن شرطي

كيـد صوابّيـة الـمّشروع التعـاوني، ومنهـا شرط تقديـم دراسـة جدوى  التعاونيـة بّإدخـال آليّـات بّديلـة لتأ

يـة المّنوطـة بّاسـتدامة العمّـلّ  اقتصاديـة مـع تحديـد للحاجـات، بّالإضافـة إلى نمّـوذج للأعمّـال التجار

المّؤسّـسين بّجـزء مـن  تكفّـلّ الأعضـاء  كـّد مـن  التأ التعاونيـات مـن  يـة  التعـاوني، ممّّـا يسـمّح لمّدير

كـُد مـن وجـود الـخبرات المّطلوبّـة لنجـاح  الاسـتثمّارات التي ستسـهم في إطلاق الـمّشروع، كمّـا التأ

الـمّشروع والتي لا تكـون متوافـرة بّـالضرورة في منطقـة عمّـلّ التعاونيـة.  
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 الفصل الثالث: الاقتصاد التعاوّني في مواجهة 
تحدّّيات نموذج الإنتاج في لبنان  

يطرح هذا الفصلّ تساؤلات حول إمكانية استنباط نمّاذج ابّتكارية من اقتصاديات التضامن والتعاون 

كحلـول ممّكنـة، ليـس لمّشـكلات الزراعـة والتمّويـن والأمـن الغذائي فقط، المّتفاقمّة من جـراّء الأزمات 

المّتراكمّـة، بّـلّ لمّخاطـر الانهيـار الحـالي لنظـام الإنتاج الإجمّالي السـائد في اقتصاد لبنـان ما بّعد الحرب، 

في ظـلّّ غيـاب أيّ بّديـلّ ملمّـوس للنمّـط الرائـج الـذي غالبًا ما يتمّ توصيفه بّالريعي أو النفعي.

 وإن كنّـا نختلـف مـع هـذا التوصيـف الـذي يطمّـس واقـع العـمّلاء الاقتصـاديين العامـلين والفاعـلين، 

يـًا في تهمّيـش إضـافي للقطاعـات الإنتاجيـة، لا بّـدّ من أن نسـلّم بّأنّ النمّوذج السـائد  والـذي يسـهم مجاز

لغايـة اليـوم قـد ارتهـن بّشـكلّ شـبه تـامّ بّالتبعيـة للخـارج، مـن اعتمّـاد علـى الاسـتيراد أو علـى التمّويـلّ 

الأجنبي. ولا شكّ في أنّ النمّوذج التعاوني اللبناني الراهن، كسائر الأشكال الإنتاجية، يعكس بّدوره واقع 

الحال هذا، بّحيث تمّ توصيفه على أنهّ قطاع مشروط بّالمّسـاعدات الخارجية بّحسـب تقرير ماكينزي.

ونمّـاذج  الزراعـي  القطـاع  عـن  المّسـبقة  الأفـكار  بّعـض  الفصـلّ، في تصحيـح  نأمـلّ، في هـذا  أننّـا  إلّا 

الاقتصـاد التضـامني والأشـكال التعاونيـة، مـن خلال الإضـاءة علـى مسـاهمّاتها مـن ناحيـة الاقتصـاد 

يـاف والمّـدن علـى  الـوطني، وسـبلّ تطويرهـا كحلـول بّديلـة في القطاعـات التقليديـة والناشـئة، في الأر

كثر عـدلًا وإنتاجيـة. حـدّ سـواء، كنمّـاذج قابّلـة للحيـاة وداعمّـة لنشـاطات اقتصاديـة أ

يفـي في لبنـان في فترتَير مـا قبـل الحـرب ومـا  -1 تهميـش الزراعـة والعالـم الر
بعدهـ

اتسّـم الاقتصـاد اللبنـاني منـذ فترة الانتـداب الفـرنسي بّمّيـلّ قـويّ نحـو الخدمـات والتجـارة، في مقابّـلّ 

إهمّـال منهجـيّ للقطـاع الزراعـي. وهكـذا، حتّّى قبـلّ اسـتقلاله في العـام 1943، بّدا جليًا فشـلُّ لبنان 

في تـبنّي إستراتيجيـة واضحـة للتنمّيـة الزراعية.
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مـن ناحيـة أولى، يبـدو أنّ فرنسـا، كدولـة منتدبّـة علـى لبنـان، لـم تسـعي إلى تطويـر الزراعـة اللبنانيـة، بّـلّ 

جهـدت في تفـادي الإصلاحـات الزراعيـة رغبـة منهـا في المّحافظـة علـى دعـم كبـار ملّاكي الأراضي52. 

مـن ناحيـة أخـرى، بّـدا أنّ النخـب اللبنانيـة، في فترة الانتـداب، قـد ارتضـت أيضًـا بّالتطـوّر الاقتصـادي 

المّرتكـز بّشـكلّ أسـاسي علـى الخدمـات، ونظـرت إلى الإصلاحـات الزراعيـة علـى أنهّـا انحرافـات خطِـرية 

عـن المّخطَـط اللـيبرالي وعرقلـة للمّسـارات الطبيعيـة لقـوانين السـوق الحـرة53ّ. 

وبّالفعـلّ، فقـد تأثّـّرت مسـارات وسياسـات النمّـوّ في لبنـان بّرؤيـة ميشـال شـيحا الـذي شـدّد، كسـواه 

من منظّري مفهوم فرادة النمّوذج اللبناني، على هامشية الصناعات والزراعات اللبنانية، معتبًرا أنهّا 

غير قادرة طبيعيًا على منافسة بّقيّة دول الجوار العربي، ورأى أنّ المّيزة المّقارنة في الاقتصاد اللبناني 

تكمّـن في التخصّـصٍ في الخدمات.

الزراعيـة  السياسـات  غيـاب  أدّى  الشـهابّية،  المّرحلـة  في  الإصلاحـات  وبّاسـتثناء  الاسـتقلال،  بّعـد 

يـاف وإلى حركـة تمّـدّن جامحـة شـكلّت تهديـدًا  يبًـا، إلى هجـرة الأر المّتمّاسـكة، خلال نصـف قـرن تقر

كمّلـه54. بّأ الريفـي  للعالـم 

الريـف مـن %57 إلى %33، وهـم لا  ـي 1960 و1975، انخفـض عـدد سـكاّن  وهكـذا، بّين عامي

العـام 201855.  كثر مـن %11 مـن إجمّـالي السـكاّن في  يمّثّلـون أ

52. Hamade, Kanj. 2015. “Transforming the historical link between agricultural policy and 
inequality in Lebanon”. In Banfield, Jessica. Stamadianou, Victoria. Toward a peace economy in 
Lebanon. London, International Alert.
Hamade, Kanj. Blanc, Pierre. Jaubert, Ronald. Saade-Sbeih, Myriam. 2015. “De part et d’autre 
de la frontière libano-syrienne : les mutations de l’agriculture du Haut Oronte”. Confluences 
Méditerranée, Vol. 92. 19-32.

53. Chiha, Michel. 1965. Propos d’économie libanaise. Beirut. Éditions du Trident. 

54. Saadé, Riad. 1973. “Réalités de l’agriculture libanaise”, Tiers-Monde, 14:54, 425-436.

55. World Bank. World Bank Open Data. 2021
بّيانات البنك الدولي المّفتوحة
 https://data.worldbank.org.

https://data.worldbank.org
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حتّّى عشـيّة الحـرب اللبنانيـة في العـام 1975، كانـت القـوى العاملـة الزراعيـة تمّثّـلّ مـا بّين 20% 

و%30 مـن إجمّـالي القـوى العاملـة، علـى الرغـم مـن الهجـرة المّهنيـة الكـبيرة التي رافقـت عمّليـات 

القومـي56. تُظهـر هـذه  الدخـلّ  تـزال تسـاهم في نحـو %10 مـن  الزراعـة لا  الريفـي؛ وكانـت  النزوح 

الأرقـام أهمِّيـة العمّـلّ والإنتـاج الزراعـيَين، علـى عكـس مـا توحـي بّـه معظـم الأحـكام المّسـبقة عـن 

الهامشـية شـبه الطبيعية للزراعة اللبنانية، وهذا قبلّ تعمّيم الزراعات غير الشرعية التي راجت لاحقًا 

مـع السـنوات الأولى مـن الحـرب. ومـع ذلـك، تظهـر معـدّلات الفقـر الأعلـى في المّناطـق الريفيـة وبّين 

المّـزارعين، وفقًـا لأحـدث الأرقـام المّتوافـرة اليـوم عـن الفقـر القطاعـي والعائـدة إلى العـام 2008، مع 

ضرورة الإشـارة إلى أنّ العمّلّ الزراعيّ مُسـتثنى تاريخيًا من قانون العمّلّ في مادّته السـابّعة، وبّالتالي، 

فـإنّ معظـم العامـلين في الزراعـة غير مشـمّولين بّالضمّـان الاجتمّاعـي.

ــة، أنّ معــدّل الفقــر بّحســب قطــاع النشــاط  ــة المّهني لقــد أظهــرت معــدّلات الفقــر، بّحســب الخلفي

هــو الأعلــى لــدى صغــار المُّنتِــجين الزراعــيين، بّحيــث بّلــغ %16، يليهــم العاملــون في الصناعــات 

التحويليــة الصــغيرة 57.

وسـنتطرقّ إلى هـذا المّوضـوع في سـياقات لاحقـة مـن هـذا البحـث، ولكـن مـن الجديـر أن نذكـر هنـا 

أنّ العمّـلّ الزراعـي في لبنـان  قـد عُـدَ تاريخيًـا جـزءًا مـن حيـاة الأسرة وعمّلهـا، بّسـبب التداخـلّ الواضح 

بّين الإنتـاج الزراعـي والاقتصـاد العائلـي، وهـو تداخـلّ مـا زلنـا نجـده اليـوم في الحيـازات الصغيرة حيث 

يعتمّـد بّشـكلّ أسـاسي علـى العمّـلّ العائلـي، وحيـث تلجـأ العائلـة إلى اسـتئجار قـوّة عمّـلّ الفاعـلين 

الزراعـيين لمّـدّة أيـّام قليلـة في كلّّ موسـم. كمّـا أنّ دوافـع اسـتثناء هـذه الفئـة مـن الأجـراء )أي الأجـراء 

الزراعـيّين( مـن أحـكام قانـون العمّـلّ تكمّـن في طبيعـة عمّـلّ هـؤلاء، إذ لا يمّكـن للعمّـلّ الزراعـي بّحـدّ 

ذاتـه أن يتّسـم بّطابّـع الاسـتمّرار خلال فصـول السـنة الأربّعـة. 

56. Saadé, Riad. 1973. “Réalités de l’agriculture libanaise”, Tiers-Monde, 14:54, 425-436.

57. UNCTAD & UNDP. 2008. “Poverty, Growth and Income Distribution in Lebanon”. Beirut. 
Lebanon. 
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يفي في سياسات ما بعد الحرب: من التهميش إلى التدمير -2 العالم الر

لقـد أدّت سياسـاتُ إعـادة الإعمّـار مـا بّعـد الحـرب، وكذلـك إهمّـالُ الحكومـاتِ المّتعاقبـة المّمّنهـجُ 

يـاض سـعاده،  للزراعـة، إلى تسريـع عمّليـة تفكيـك العالـم الريفـي وتـدميره. وبّحسـب الخـبير الزراعـي ر

ـج للعالـم الريفـي خطـرًا وجوديـًا علـى سـبلّ الإنمّـاء المُّسـتدام في لبنـان  يشـكلّّ هـذا التـدمير المُّمّنهي

حيث إنّ »السياسـات البيئية وخطط التنمية المحلئية المسـتدّامة هي في الأصل من اختصاص 

أهل الريف أوّلًا«، في حين أنّ الانقطاع السـائد في لبنان بّين النمّوّ الاقتصادي والتنمّية المُّسـتدامة 

يـف«58. يجسّـد أوّلًا »انقطـاع السياسـة بشـكل عـام عـن عالـم الر

وقـد كان لسياسـات مـا بّعـد الحـرب الأثّـر الأكبر علـى تهمّيـش العالـم الريفـي في لبنـان، ويظهـر ذلك في 

ي 1994 و1996 بّالتعاون  المّسـح السـكاّني الأوّل الذي أطلقته وزارة الشـؤون الاجتمّاعية بّين عامي

أنّ  المّتّحـدة للسـكاّن UNFPA. أظهـر المّسـح )عيّنـة مـن 70000 شـخصٍ(  مـع صنـدوق الأمـم 

الكثافـة في المّناطـق السـاحلية تبلـغ 1610 شـخصٍ / كـم2، في حين أنّ الكثافـة في منطقـة البقـاع 

يمّكـن أن تنخفـض إلى 120 شـخصًا / كـم2.

هـذه الفـروق في الكثافـة هـي نتـاج عمّليـة طويلـة مـن الهجـرة الريفيـة، بّـدأت منـذ منتصـف القـرن 

بّالسـكاّن  مكتظّـة  مدنيـة  مناطـق  إنشـاء  إلى  أدّى  ممّّـا  الأهليـة،  الحـرب  مـع  وتسـارعت  العشريـن، 

)بّخاصّـة في الضواحـي(، فيمّـا تُعـرب الأمـم المّتّحـدة عـن اعتقادهـا بّـأنّ الزراعـة كانـت تشـكلّّ المّصدر 

يـن الذيـن شردّتهـم الحـرب. الرئـيسي لدخـلّ الأفـراد المُّهجَر

ومـن المّؤكـّد أنّ حـربيي 1996 و2006 مـع العـدو الإسرائيلـي زادتـا مـن حـدّة هـذا الاتجّـاه، إذ إنّ 

أعـدادًا كـبيرة مـن النـازحين مـن الريـف لـم تعـدْ إلى قراهـا الأصليـة بّعـد وقـف إطلاق النـار. وبّالتـالي، 

فـإنّ تحـركّات السـكاّن هـذه تسـهم، بّشـكلّ كـبير، في انخفـاض الإنتاجيـة الزراعيـة، بّسـبب ظاهـرتيين 

مترابّطـتيين: انخفـاض إنتاجيـة العمّـلّ وانخفـاض إنتاجيـة الأرض. كمّـا أنّ الافتقـار إلى البنيـة التحتيـة 

المّلائمّـة للتعليـم والصحّـة هـو عامـلّ إضـافي يـؤدّي إلى تفاقـم تحدّيـات العالـم الريفـي، فيمّـا يتسـبّب 

في تـأثّير سـلبي مبـاشر علـى الإنتاجيـة.

58. مقابّلة أجراها الباحث الرئيسي مع الباحث والخبير رياض سعاده، مدير المّركز اللبناني للأبّحاث والدراسات الزراعية.
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3- مسـاهمة القطاعـات الإنتاجيـة في خلـق الثروات في لبنـان في اقتصـاد مـا 
بعـد الحـرب

تُظهـر بّيانـات البنـك الـدولي عشـيّة أزمـة عـام 2019، أنّ الزراعـة تسـهم في أقـلّّ مـن %3 مـن الناتـج 

علـى  وبّنـاءً  دقّـة،  كثر  أ تقديـرات  في  العاملـة59.  القـوى  مـن   11% توظّـف  بّينمّـا  القائـم،  المّحلِـي 

المّسـوحات الزراعيـة التفصيليـة والشـاملة )وليـس علـى تقنيّـات أخـذ العيّنـات(، تقـدّر وزارة الزراعـة 

ومنظّمّة الأغذية والزراعة أنّ الزراعة اللبنانية تزن نحو 5٪ من الناتج المّحلِي القائم عشيّة الأزمة60. 

)World Bank Data 2021( مساهمة الزراعة اللبنانية في خلق الثروات

دّ الزراعة - بّشكلّ أساسي زراعة الفواكه والخضروات والتبغ الخام والتوابّلّ - بّالإضافة إلى الأغنام  تُعي

يـة الزراعيـة والأغذيـة المّصنّعـة وشـبه المّصنّعـة - مصـدرًا رئيسًـا للصـادرات،  الحيّـة والأعمّـال التجار

59. World Bank. World Bank Open Data. 2021.
https://data.worldbank.org

60. FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du 
Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.  
Consultation & Research Institute. 2019. “Summary of Lebanon Economic Vision”. Beirut. 
Lebanon.
MoA )Ministry of Agriculture(. 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy )NAS( 2020 – 2025”. 
Lebanese Government, with the support of FAO
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كثر مـن %20 مـن إجمّـالي الصـادرات أو 0.7 مليـار دولار أميركي كمّعـدّل متوسّـط بّين  بّحيـث تمّثّـلّ أ

2014 و201861.

في الوقـت نفسـه، تمّثّـلّ واردات الأغذيـة الزراعيـة حصّـة كـبيرة مـن إجمّـالي الـواردات التي تمّثّـلّ %18 

ـي 2014 و2018(. يـلبّي الإنتـاج الـوطني للأغذيـة  مـن الإجمّـالي )أي 2.9 مليـار دولار أميركي بّين عامي

الزراعية %20 فقط من الطلب المّحلِي؛ ونتيجة لذلك، يعتمّد لبنان على واردات معظم المُّنتيجات 

الغذائيـة التي تكـون في بّعـض الحـالات مرتفعـة للغايـة، مثلّ الحبوب والسـكرّ.

ي  من جانبها، يبدو أنّ الصناعة تزن نحو %15 من الناتج المّحلِي الإجمّالي كمّعدّل وسطي بّين عامي

2004 و2017، وتوظّف نحو %22 من السكاّن العاملين. وهكذا، في اقتصاد ما بّعد الحرب وحتّّى 

الأزمـة المّاليـة لعـام 2019، اعتمّـد لبنـان علـى نمّـوذج نمّـوّ مدفـوع أساسًـا بّالخدمـات )%80 مـن 

ـي العقـارات والبنـاء والسـياحة. بّالتـالي، يـزنُ قطـاع  الناتـج المّحلِـي الإجمّـالي(، بّشـكلّ أسـاسي، بّقطاعي

ـي 2007  ه نحـو %17 مـن الناتـج المّحلِـي القائـم كمّعـدّل وسـطي بّين عامي العقـارات والبنـاء وحـدي
يبيًـا، وبّقـدر مـا يـزن قطاعـا الزراعـة والصناعـة معًـا.62 و2017، أي 3 أضعـاف القطـاع الزراعـي تقر

)World Bank Data 2021( مساهمة الصناعة اللبنانية في خلق الثروات 

61. MoA )Ministry of Agriculture(. 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy )NAS( 2020 – 
2025”. Lebanese Government, with the support of FAO

62. الأرقام من احتسابّنا انطلاقًا من مصادر إدارة الإحصاء المّركزي.
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يع البناء تأثّير سلبي على المّناطق  ية لمّشار من ناحية أخرى، كان للتطوير المّحمّوم بّالمّضاربّة العقار

يـادة الضغـط علـى المّـوارد، وإضعـاف  الريفيـة والمّحرومـة، تخطّـى تـأثّير أيّ عامـلّ آخـر، مـن خلال ز

البنيـة التحتيـة، وتفاقـم البصمّـة البيئيـة )التلـوّث، والإفـراط في اسـتخدام المّـوارد والأراضي، وسـوى 

ذلـك(. ففـي عمّليّـات الترخيـصٍ والبنـاء تلـك، يتـمّ تجـاوز أو تجاهـلّ قـوانين تقسـيم المّناطـق التي 

ظ على المّسـاحات  وضعت في الخمّسـينيات والسـتّينيات، بّسـبب الفسـاد المّنهجي، ونادرًا ما يُحافي

الـخضراء التي تـمّ تفويضهـا في تقسـيم المّناطـق63.

-4 مسـاهمة القطاعـات الإنتاجيـة في التوظيـف في لبنـان في اقتصـاد مـا بعـد 
الحـرب

ـدّ تربّيـة المّاشـية مهمّّـة في لبنـان، بّحيـث كانـت تشـكلّّ %10 مـن الأنشـطة الزراعية التي تمّارس في  تُعي

اقتصـاد الـبلاد عشـيّة أزمة عام 2019.

كبر مســـاهم في الصناعـــة اللبنانيـــة، إذ يضيـــف نحـــو 27%  ـــدّ قطـــاع الصناعـــات الغذائيـــة أ كذلـــك يُعي

كثر مـــن  مـــن القيمّـــة إلى القطـــاع، تمّثّـــلّ %8.2 مـــن المّؤسّســـات الصناعيـــة في لبنـــان، وتشـــكلّّ أ

%26 مـــن إجمّـــالي المّـــدخلات الصناعيـــة. كذلـــك، يوظّـــف القطـــاع %23 مـــن القـــوى العاملـــة 

الصناعيـــة64. 

تـشير »إيـدال« )IDAL( إلى أنّ قطـاع الصناعـات الغذائيـة يوظّـف عـددًا متزايـدًا مـن الأشـخاصّ بّعـد 

أزمـة عـام 2019، يمّثّلـون 25٪ مـن القـوى العاملـة في القطـاع الصناعـي65.

تمّثّـلّ الزراعـة نحـو %12 مـن القـوى العاملـة بّـدوام كامـلّ و%13 إضافيـة )معظمّهـا عمّالـة عائليـة 

غير مدفوعـة الأجـر( يعمّلـون في القطـاع بّـدوام جـزئي أو علـى أسـاس موسـمّي. يمّثّـلّ قطـاع الأغذيـة 

63. Zoning Bylaw

64. MedSnail. 2020. “Overview on local agriculture and food heritage: Case of West Bekaa and 
Shouf in Lebanon, under the project”. Sustainable Networks for Agro food Innovation Leading in 
the Mediterranean.

65. IDAL. 2020. “Agri-food industry. 2020 Factbook”. Beirut, Lebanon.
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الزراعـة  العمّالـة في  تقـدّر  الصناعيـة.  العاملـة  القـوى  ربّـع  ويوظّـف  ثّلثـه،  إلى  الاقتصـاد  ربّـع  الزراعيـة 

وصناعـة الأغذيـة الزراعيـة بّــ %24 مـن إجمّـالي العمّالـة66.

)World Bank Data 2021(  مساهمة الزراعة اللبنانية في توظيف القوى العاملة

يادة مساهمّته   يُشار إلى القطاع الزراعي في المّناطق الريفية بّاعتباره المّصدر الرئيسي للدخلّ، مع ز

في الناتج المّحلِي الإجمّالي المّحلِي بّنسـبة تصلّ إلى %80، كمّا ورد في المّذكرّة الصادرة عن منظّمّة 

الأمـم المّتّحدة للأغذية والزراعة )الفاو(67.

-5 النموذج الزراعي اللبناني: هامشي أم مهمّش؟ 

يبًـا تقديـر المّسـاهمّة الاقتصاديـة للزراعـة في تكوين  منـذ أزمـة عـام 2019، أصبـح مـن المّسـتحيلّ تقر

كثر مـن %20 مـن جـراّء الآثّـار  الثروة، بّحيـث تـشير التقديـرات إلى احتمّـال انكمّـاش الناتـج المّحلِـي بّـأ

المّشتركـة للأزمـة المّاليـة وأزمـة كورونـا وتفـجير مرفـأ بّيروت في 4 آب 2020 68. 

66. MoA )Ministry of Agriculture(. 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy )NAS( 2020 – 
2025”. Lebanese Government, with the support of FAO.

67. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. FAO in Lebanon, Lebanon at a 
glance:
http://www.fao.org/lebanon/fao-in-lebanon/lebanon-at-a-glance/fr/.

68. World Bank. 2020c. “The Deliberate Depression, Lebanon Economic Monitor: Fall, 2020”.
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وبّعيدًا عن الشـكّ في الأرقام التي تبيّن أنّ الزراعة اللبنانية ليسـت من القطاعات الأكثر مسـاهمّة في 

الإنتـاج الـوطني، لا يمّكـن أن ننكـر أنّ لهـذا القطـاع الأوّلي دورًا مهمًّـا ومسـتمّراً في الاقتصـاد الـوطني، 

وبّخاصّـة في التوظيـف وفي الحمّايـة مـن أخطـار الفقـر وانعـدام الأمـن الغـذائي وسـوء التغذيـة69. وكمّـا 

أظهرنـا في الفقـرات السـابّقة، تؤمّـن الزراعـة مداخيـلّ لأكثر مـن 800 ألـف مقيـم في لبنـان، ممّّـا يدعـو 

إلى إعـادة النظـر في الفرضيـات المّسـبقة التي تدّعـي تخطّـي هـذا القطـاع بّوصفـه هامشـيًا في نمّـوذج 

النمّوّ اللبناني. والأهمّ من ذلك، إلى جانب الشـكوك حول مسـاهمّتها في خلق الثروة أو خلق فرصّ 

العمّـلّ، يبـدو أنّ الزراعـة اللبنانيـة كانـت ضحيّـةً لمّـا يقـرب القـرن مـن الإهمّـال المّنظّـم للعالم الريفي 

الزراعـة  أي  بّاعتبارهمّـا،  الريفـي  الزراعـة عـن محيطهـا  التي فصلـت  العامـة  السياسـات  مـن جانـب 

كـم الرأسـمّالي المّرتبـط بّالوسـاطة المّاليـة. والريـف، هامشـيَين بّالنسـبة إلى نظـام الترا

وقـد رفضـت سياسـات مـا بّعـد الحـرب، وبّشـكلّ ممّنهـج، إعطـاء العالـم الريفـي نصيبـه مـن الحمّايـة 

والمّحافظة، ناهيك عن الإنمّاء، الأمر الذي أدّى إلى منع تطوير إمكاناته، ما أوصلّ في نهاية المّطاف 

كثر مـن نـدرة  إلى إنتـاج نـدرة في العالـم الريفـي، علـى شـكلّ نبـوءة محقِقـة لذاتهـا. إنهّـا، في الواقـع، أ

طبيعيـة مرتبطـة بّحـدود مسـاحة الوطـن وحـدوده الجغرافيـة، أو نـدرة أراضيـه الصالحـة للزراعـة؛ إذ 

يظهـر لنـا أنّ الزراعـة في لبنـان ضحيّـة لنـدرة أنشـأتها السياسـات العامـة التي رفضـت تباعًـا الاسـتفادة 

مـن ثّـروة تعـدُد مناخاتـه المّحلِيـة وعواملـه الطبيعيـة، وتنـوُع تضاريسـه وعاداتـه الثقافيـة والقرويـة.

ـدَر المّسـاحة الإجمّاليـة للأراضي الزراعيـة بّــ 332000 هكتـار، منهـا 240983 هكتـارًا  في الواقـع، تُقي

مزروعـة70.

بّالإضافـة إلى ذلـك، فـإنّ موقـع لبنـان الاسـتثنائي، وجغرافيّتـه وتضاريسـه المّتنوّعـة بّشـكلّ مدهـش، 

وتنـوّع مناخاتـه المّحلِيـة، تجعـلّ منـه مركـزًا للتنـوُع النبـاتَي. يمّتلـك لبنـان أعلـى نسـبة مـن الأراضي 

69. MoA )Ministry of Agriculture(. 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy )NAS( 2020 – 
2025”. Lebanese Government, with the support of FAO.
MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of 
Agriculture; 2014-2015.

70. MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of 
Agriculture; 2014-2015.
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الزراعيـة الصالحـة في المّنطقـة، حيـث إنّ مـا يقـرب مـن ثّلـث الأراضي اللبنانيـة صالحـة للزراعـة71. 

كثر المّناطـق خصوبّـة علـى طـول الخـطّ السـاحلي وفي سـهلّ البقـاع. تقـع غالبيّـة الأراضي  وتتواجـد أ

كثر دقّـة في محافظـة بّعلبـك الهرمـلّ التي تمّثّـلّ 25٪ مـن  الزراعيـة في شـمّال سـهلّ البقـاع، وبّشـكلّ أ

الأراضي الزراعيـة، تليهـا محافظـة البقـاع التي تمّثّـلّ %18 وعـكاّر 16%72. 

سـهلّ البقـاع هـو سـهلّ داخلـي طبيعـي يقسـم سلسـلتيي جبـال لبنـان، أي جبـلّ لبنـان مـن الغـرب 

والسلسـلة الشرقيـة. يمّتـدّ الـوادي علـى مسـاحة 4000 كيلـومتر مربّـّع فيغطّـي بّذلـك %38 مـن 

مسـاحة الـبلاد، وهـو يشـكلّّ منطقـة الإنتـاج الزراعـي الرئيسـة73. وفقًـا لدراسـات »إيـدال« الإقليمّيـة، 

يشـكلّّ وادي البقـاع المّنطقـة الرئيسـة المّخصّصـة لإنتـاج الحبـوب والـخضروات )%57(، وأشـجار 

الفاكهـة )%36(، والمّاشـية مثـلّ الأغنـام )%38( والمّاعـز )%29( وإنتـاج اللحـم البقـري )26%( 

الألبـان )44%(74. ومُنتيجـات 

أمّـا بّالنسـبة إلى مجمّـوع التعاونيـات، فـإنّ سـهلّ البقـاع هـو موطـن لــ %23 مـن جمّيـع التعاونيـات 

المّسـجّلة في لبنـان في العـام 201875.

ليـس تهمّيـش منطقـة بّعلبـك الهرمـلّ إلّا تعـبيًرا مزدوجًـا عـن إهمّـال السياسـات العامـة للريـف كمّـا 

الأجنبيـة.  الرسـاميلّ  جـذب  علـى  القائـم  الثروات  إنتـاج  نمّـوذج  علـى  دخيـليين  بّاعتبارهمّـا  للزراعـة، 

وبّحسـب الباحـث الزراعـي حسّـان مخلـوف، تـعبّر تلـك القـراءة أوّلًا عـن جهـلّ المّعنـيين بّالسياسـات 

العامـة الطاقـاتِ الكامنـةي في القطـاع الزراعـي القـادر علـى اجتـذاب مليـارات الـدولارات مـن الصـادرات 

71. IDAL. 2017a. “Agriculture Sector Fact Sheet”. Beirut, Lebanon.

72. MedSnail. 2020. “Overview on local agriculture and food heritage: Case of West Bekaa and 
Shouf in Lebanon, under the project”. Sustainable Networks for Agro food Innovation Leading in 
the Mediterranean.

73. Bou-Antoun, Layal. 2014. Food-processing industry as a basis for community dynamics and 
local socio-economic development. In Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences 
and Humanities, MIFS. Beirut, Lebanon.

74. IDAL. 2017a. “Agriculture Sector Fact Sheet”. Beirut. Lebanon.

75. ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon. 
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عوضًـا مـن العجـز التاريخـي المّلحـوظ في الـمّيزان التجـاري، مـع العلـم أنّ »تشريـع زراعـة الحشـيش 

كثر مـن مليار دولار سـنوياً للاقتصاد اللبنـاني عمومًا، ولمزارعي  ]القنّـب[ وحـدّه قـادر علـى تـأمين أ

الهرمـل بشـكل خـاص«76. كمّـا لا يـحصر الباحـث إمكانيـات الزراعـة في مناطـق بّعلبـك الهرمـلّ بّزراعة 

كثر الأراضي النافعـة للزراعـة مقارنـةً بّبقيّـة المّناطـق اللبنانيـة؛ كذلـك، تُظهـر دراسـته  القنّـب، إذ فيهـا أ

توافـر إمكانـات تصديـر زراعـة بّديلـة ذات القيمّـة المّضافـة العاليـة كالزعفران، ما يتيـح للبنان التمّوضع 

كبلد زراعي بّامتياز إذا سعت الدولة إلى إرساء شروط استغلال المّيزي المّقارنة للمّناخات المّحلِية فيه، 

وفي جـرود بّعلبـك الهرمـلّ علـى الأخـصٍّ.

كمّـا تتوافـق تلـك الرؤيـة مـع أرقـام المّركـز اللبنـاني للأبّحـاث والدراسـات الزراعيـة، بّحيـث يؤكـّد رئيسـه 

الـمّيزان  بّـدون أيّ شـكّ، قـدرة  العقـود الأخيرة يظهـر،  الزراعـي في  أنّ مسـح الإنتـاج  يـاض سـعاده  ر

التجـاري الزراعـي في لبنـان علـى أن يكـون متوازنًـا، إن لـم يكـن فائضًـا، لـو لـم تعمّـد سياسـات مـا بّعـد 

الحـرب علـى ضرب المّـزارعين علـى حسـاب المّسـتوردين وكبـار المّـوزعّين.         

-6 تهميش الزراعة والتعاونيات في موازنات الحكومات المتعاقبة في اقتصاد 
مـا بعد الحرب

حـدّدت إستراتيجيـة وزارة الزراعـة 2015-2019 أربّعـة مجـالات تحـسين تركزّ على الزراعة، نشير إليها 

حرفيًـا في ما يأتَي:

ية 1.  تحسين وتعزيز قدرات المّديرية العامة للتعاونيات من خلال تطوير قدراتها البشرية والإدار

والمّالية، وتعزيز وظائفها وخدماتها77.

تقييـم وضـع التعاونيـات والصناديـق المّشـتركة من خلال تنفيذ المّقترحات المُّصاغة من أجلّ 	. 

يـادة الكفاءة والفعالية. ز

76. مقابّلة مع الباحث الزراعي حسّان مخلوف

77. كمّا يوضح الشكلّ 5 أدناه، تتلقّى مديرية التعاونيات نسبة قليلة جدًا من الإنفاق الزراعي، مقارنة بّالمّسؤوليات التي ينصٍّ 
المُّنتِجين، وفي  يبية ونشر ثّقافة التعاون بّين  عليها القانون، ومنها مسؤولية الرقابّة، أو كذلك مسؤولية تنظيم الدورات التدر
مجمّلّ إدارات الدولة والبلديات، كمّا هو مُوضَح في البنود 45 و46 و67 من قانون الجمّعيات التعاونية 17199 الصادر في 

تاريخ 18/8/1964.
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إعادة تفعيلّ الاتحّاد التعاوني للتسليف والاتحاد الوطني العام للجمّعيات التعاونية.	. 

دعم وتفعيلّ صندوق الاسـتثمّار المّشـترك لتأمين القطاع الزراعي ضدّ الكوارث الطبيعية من 	. 

خـلال مراجعـة وتقييم الآلية المّالية المّقترحة.

تأتَي تلك الإستراتيجية في سياق سلسلة من الخطط والبرامج والإستراتيجيات التي وضعتها الوزارة، 

جـم يومًـا بّسياسـات واقعيـة. فقـد بّـدأت وزارة الزراعـة بّوضـع الإستراتيجيـة الزراعيـة لعـام  والتي لـم تُتري

2004، والتي نُظّمّـت بّمّسـاعدة منظّمّـة الأغذيـة والزراعـة والبنـك الـدولي، ثّـمّ الإستراتيجيـة الزراعيـة 

ضـتْ بّعـد حـرب عـام 2006. كذلـك، عجـزت وزارة الزراعـة أيضًـا عـن تنفيـذ 
ِ
لعـام 2006 التي أجُه

الزراعيـة  للتنمّيـة  الـدولي  الصنـدوق  مـن  بّدعـم  أطُلقـت  التي  الإستراتيجيـة 2014-2010  الخطّـة 

.)IFAD( »إيفـاد«

علـى  أسـاسي  بّشـكلّ  للـفترة 2025-2020  الزراعـة  وزارة  أطلقتهـا  التي  الزراعيـة  السياسـة  تعتمّـد 

المّسـاعدات الدوليـة والتبرعّـات والعجـز في المّيزانيـة، ممّّـا يجعلها غير واقعية. تُقدّر التكلفة الإجمّالية 

يـة بّنحـو %14 مـع مبلغ معادل  لهـذه الخطّـة بّنحـو 710 مليـون دولار، مـع مسـاهمّة حكوميـة تقدير

من خطّ المّانحين الحاليين والمّتوقّعين، وفجوة مالية بّنسـبة %73 تُغطّى بّشـكلّ مسـتقبلي وفقًا 

لتوافـر المّـوارد78. وتجـدر الإشـارة إلى أنّ »الفجـوات« في التمّويـلّ تتراوح بّين %72 و%93 اعتمّـادًا 

يـًا مـن أن تكـون إستراتيجيـة تنمّيـة حقيقيـة للقطـاع. علـى السـنة، ممّّـا يمّنعهـا جوهر

علـى الرغـم مـن أنّ الزراعـة تشـغلّ %12 مـن القـوى العاملـة، وتسـهم في تـأمين دخـلّ كامـلّ أو جـزئي 

لأكثر من 800 ألف مواطن، إلّا أنّ موازنة وزارة الزراعة لا تتخطّى %0.4 من موازنة الدولة اللبنانية. 

حتّّى العـام 2005، أي قبـلّ انقطـاع الدولـة عـن المّصادقـة علـى قـوانين المّوازنـات لمّـدّة 12 سـنة، 

كان الإنفـاق الحكومـي علـى الزراعـة الأضعـفي علـى الإطلاق مقارنـةً بّبقيّـة القطاعـات الإنتاجيـة، كمّـا 

يوضحـه الشـكلّ التـالي لمّعـدّل الإنفـاق بّين سـنتيي 1997 و2006.   

وبّالطبـع، لـم يتـغيّر هـذا التهمّيـش المّنهجـي للزراعـة وللتعاونيـات بّعـد التصويـت علـى أولى موازنـات 

العقد المّاضي، أي عام 2017  والأعوام التي تلتها، بّلّ ساهمّت المّوازنات الأخيرة في تعمّيق الإهمّال 

78. MoA )Ministry of Agriculture(. 2020. “Lebanon National Agriculture Strategy )NAS( 2020 – 
2025”, Lebanese Government, with the support of FAO.



59

المّنظّم للقطاعيين الزراعي والتعاوني، بّحيث انخفضت موازنة وزارة الزراعة بّين سنتيي 2017 و2020 

إلى ما دون %0.3، في حين أنّ موازنة مديرية التعاونيات شكلّت %0.01 من إجمّالي نفقات الحكومة 

في الـفترة نفسـها، ومـا يقـارب %5 مـن موازنـة وزارة الزراعـة قبلّ أزمة عام 2019. 

يـة التعاونيـات لـم تعد تشـكلّّ إلّا %2.8 من موازنة وزارة  كذلـك، تُظهـر موازنـة 2020 أنّ موازنـة مدير

الزراعـة في العـام 2020، أي مـا يقـارب %10 مـن موازنـة مصلحـة الأبّحاث العلمّية الزراعية.

نفقات وزارة الزراعة في موازنتَي 019	-0	0	 – المصدّر: المعهدّ المالي باسل فليحان

-7 النموذج التعاوني في مواجهة تحدّيات الزراعة في لبنان

ين مـن الزراعـة: الأولى   يتكـوّن القطـاع الزراعـي في لبنـان، بّحسـب مجلـس الإنمّـاء والإعمّـار، مـن نـوعي

يـة، تعتمّـد علـى المّـوارد المّاليـة والاسـتثمّارات وتهـدف إلى الربّـح الأمثـلّ؛ والثانيـة يقوم بّها  زراعـة تجار

ي«، والتي تُمّاريس  غالبية المّزارعين الريفيين كونها زراعة »مكرسّة للحفاظ على التراث الثقافي والُأسري
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للاسـتهلاك الـذاتَي، أو لتوليـد دخـلّ بّأشـكال ظرفيـة، أو لمّصـادر إضافيـة لتحـسين المّعيشـة79. 

يتّسـم النظـام الزراعـي في لبنـان بّهيمّنـة أسـاليب الزراعـة التقليديـّة في المّـزارع شـديدة التجزئـة، وهـذا 

مـا يحـول دون التوسّـع الاقتصـادي للإنتـاج الزراعـي في الـبلاد، ويحـدّ مـن القـدرات التسـويقيّة. تُـدارُ 

%85 مـن الأراضي فرديـًا، وتمّثّـلّ الشركات أو التعاونيـات نسـبة منخفضـة للغايـة )%12 و%3 علـى 

دّ،  التـوالي(. وبّالرغـم مـن ذلـك، فـإنّ هـذه التجزئة تشـكلّّ سـياقًا ملائمًّا لتأسـيس التعاونيـات، التي تُعي

كبر، وتـؤدّي   عـامٍ، حلـولًا مناسـبة تسـمّح لصغـار المّـزارعين بّالتجمّّـع معًـا في هيـاكلّ تعاونيـة أ
ٍ
بّشـكلّ

بّالتـالي إلى الاسـتفادة مـن مكاسـب الإنتاجيـة وإلى تحـسين عوائـد الحجـم80. 

 خـاصّّ، بّحيـث أظهـرت المّسـوحات والتعـدادات 
ٍ
اللبنانيـة بّشـكلّ ـدُ هـذا الأمـر مهمًّـا في الحالـة  يُعي

ـي 1998 و2016 أنّ الـبلاد  الزراعيـة التي أجرتهـا منظّمّـة الأغذيـة والزراعـة ووزارة الزراعـة بّين عامي

ية، مع تشـتّت قويّ على مسـتوى  تخضـع لازدواجيـة مُطليقـة بّتكوينهـا العقـاري وبّتـوزُّع المّلكية العقار

 للإنتاج 
ٍ
عشرات الآلاف مـن المّـزارع ذات المّسـاحات والنطاقـات الصـغيرة مـن ناحيـة أولى، وتركـُز عـال

علـى مسـتوى المّـزارع الكـبيرة مـن ناحيـة أخـرى، ممّّـا يـؤدّي إلى عـدم تكافـؤ شـديد في الوصـول إلى 

الأراضي الصالحـة للزراعـة، وإلى مـوارد الـريّ والأسـواق.

 في الواقـع، ثّمّّـة نحـو 190 ألـف مزرعـة، ثّلثاهـا صـغير )أحجـام أقـلّّ مـن 10 دنـم أو هكتـار واحـد(، في 

كثر مـن 500 دنـم( تمّثّـلّ أقـلّّ مـن %1 مـن المّـزارع، ولكنّهـا تحتكـر 20%  حين أنّ المّـزارع الكـبيرة )أ

مـن مسـاحة الأراضي الزراعيـة المّفيـدة في الـبلاد81. 

ينتـج مـن هـذا التقسـيم الازدواجـي اسـتبعاد صغـار المّـزارعين مـن السـوق، مـع تركـُز إنتاجهـم علـى 

كثر من ثّلث )%37( المّزارعين إنتاجهم بّشـكلّ أسـاسي  تلبية احتياجاتهم الذاتية، عندما ييسـتخدم أ

للاسـتهلاك الـذاتَي.

79. CDR )Council for Development and Reconstruction(. 2017. “Agriculture and Irrigation”, In 
Progress Report 2017, October, pp. 112-121, p. 112.

80. Return to scale

81. )UAL or Utilised Agricultural Land(. Cf. FAO. 2016. “Etude sur l’agriculture familiale à petite 
échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Liban”. Beirut. Lebanon.  
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على هذا المّسـتوى،  يظهر تباين ملحوظ في البيئة الزراعيّة اللبنانيّة، يتّسـم بّالتأخّر في تطوير النمّاذج 

التعاونيـة في الزراعـة، هـذه النمّـاذج نفسـها التي أثّبتـت فعاليتهـا في سـياقات ممّاثّلـة، لا سـيّمّا في ظـلّ 

 لاقتصاديـات الحجـم في المّـزارع الكـبيرة(، وفي ظلّّ 
ٍ
بّنيـة الأرض المّزدوجـة )تجزئـة المّلكيـة/ تـركيز عـال

 عـامّ، في 
ٍ
ـدّ بّشـكلّ اسـتبعاد أصحـاب الحيـازات الصـغيرة مـن الوصـول إلى السـوق، وهـي مشـكلات تُعي

جمّيـع أنحـاء العالـم، حـالات نمّوذجيـة )أو نمّـاذج( تتطلّب إنشـاء تعاونيات.

 مـن هنـا التسـاؤل عمّّـا يـفسّر ضعـف التعاونيـات الزراعيـة في لبنـان، والإمكانيـات غير المّسـتغلّة لهـذا 

النمّـوذج في الإنتـاج والتسـويق. ويشـكلّّ هـذا السـؤال الإشـكالية الـكبرى، وبّخاصّـة أنّ التعاونيـات 

تسـتفيد مـن عـدد كـبير مـن المّزايـا القانونيـة والضريبية؛ فهي معفاة مـن ضرائب معينة، ومنها ضريبة 

يـة عـن معـاملات وضـع  الدخـلّ عـن أربّـاح الجمّعيـة، ضريبـة الأملاك المّبنيـة، ورسـوم الانتقـال العقار

التأمينات وفكهّا وعن معاملات انتقال العقارات المّؤمّنة لصالح الجمّعية إلى اسـمّها، ومن مختلف 

يـة ورسـم الطابّـع الأميري علـى معـاملات شراء العقـارات لصالحهـا. مـع الإشـارة إلى أنـّه  الرسـوم العقار

يـة وفي دراسـات منظّمّـة الأغذيـة والزراعـة، التي تعـتبر أنّ  يـر الوزار كيـد هـذه المّلاحظـة في التقار تـمّ تأ

الزراعـة اللبنانيـة ضعيفـة التنظيـم اقتصاديـًا ومهنيًـا بّسـبب ضعـف الأشـكال التعاونيـة.

كيـف يمّكـن للنمّـوذج التعـاوني أن يسـمّح بّتحويـلّ الزراعـة مـن شـكلها الاجتمّاعـي الحـالي، المّتّسـمّة 

كثر توجُهًـا نحـو التصديـر، ونحـو خلـق  كثر إنتاجيـة وأ بّهيمّنـة الزراعـة العائليـة الصـغيرة، إلى هيكليـة أ

ية أيضًا لتحفيز تشـكيلّ النمّاذج  الثروة والوظائـف؟ وبّهـذا المّـعنى، مـا الإصلاحـات التي سـتكون ضرور

التعاونية وتعمّيمّها، في المّسـتقبلّ، في الزراعة وفي صناعة الأغذية الزراعية، ثّمّ في قطاعات أخرى قد 

لا تكـون مُستكشـفة بّعـد؟

التحدّيات المتعلّقة بأنظمة المياه والريّ:

تشــكلّّ نــدرة المّيــاه أحــد أســباب اعتمّــاد الدولــة علــى الــواردات الغذائيــة بّــدلًا مــن التركيز علــى توســيع 

الأراضي. وكمّــا أنّ تناقــصٍ الأراضي الزراعيــة في لبنــان ليــس انعكاسًــا لنــدرة طبيعيــة وإنمّّــا يــأتَي نتاجًــا 

ــاه في بّلــد كان يُعــدّ  ــدرة المّي ــم الريفــي، كذلــك الأمــر بّالنســبة إلى ن ــدمير العال لسياســات تهمّيــش وت

مــن الأغنى في المّنطقــة في مصــادره المّائيــة التي تتعــرض راهنًــا لضغــوط متزايــدة بّســبب تــغيّر المّنــاخ 

والنمّــوّ الســكاّني.
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قبلّ سنّ القانون رقم 221 المّتعلّق بّتنظيم قطاع المّياه، الصادر في تاريخ 2000/5/29، لم تكن 

المّيـاه تنظمّّهـا الحكومـة فحسـب، بّـلّ كانـت تحـت سـلطة 21 هيئـة ميـاه ونحـو 200 لجنـة ميـاه. 

دمـج القانـون رقـم 221 سـلطة المّيـاه التابّعـة لأربّـع مؤسّسـات مائيـة إقليمّيـة )RWE( وسـلطة نهـر 

الليطـاني )LRA(، وكلّفهـا بّمّهمّّـة إدارة جمّيـع الأنهـار في لبنـان82. بّالإضافـة إلى ذلـك، وعلـى الرغـم من 

أنّ القانون رقم 221 لا يصّرّح للبلديات ولجان المّياه بّإدارة موارد المّياه، إلّا أنه منحها القدرة على 

جمّـع ميـاه الصرف الصحّـي وتشـغيلّ بّرامـج الريّ.

أمّا قانون المّياه رقم 77 الصادر في تاريخ 2018/4/13 والذي تمّ تعديله من خلال القانون رقم 192 

تاريخ 2020/16/10، فقد اكتفى نظرياً بّطرح مبدأ الإدارة المّتكاملة للمّوارد المّائية، ولكنّه لم يتخطّ 

فعليًا المّشكلة الرئيسة المّتعلّقة بّتعدُد مصادر التشريع التي تنظّم قطاع المّياه. لم يوفّر القانون رؤية 

مُوحّـدة لتنظيـم المّيـاه كثروة وطنيـة، بّـلّ كـرسّ المّنطـق السـائد تاريخيًـا مـن خصخصـة ملكيّـة الثروة 

المّائيـة. وبّحسـب القـراءة المّنشـورة في المّفكـّرة، تكـرسّ هـذه الذهنيـة مبـدأ الحقـوق المّكتسـبة علـى 

المّيـاه، وهـي “ذهنيـة تُغيّـب أيّ مقاربّـة لإدارة المّـوارد المّائية في سـبيلّ المّصلحـة العامة »83.

لصغـار  تسـمّح  والتي  بّالـريّ،  المّتخصّصـة  الأنظمّـة  لإنشـاء  كحـلّّ  نفسـها  التعاونيـات  تـطرح  هنـا 

المُّنتِـجين بّتقاسـم التكاليـف وخفضهـا، كمّـا بّتـأمين مصـادر المّيـاه للمّسـتهلكين، الذيـن يعتمّدون في 

يـج، ممّّـا قـد يسـهم أيضًـا في تقليـصٍ المّزاحمّـة علـى  غالـب الأحيـان علـى المّيـاه المّنقولـة في الصهار

المّصـادر المّائيـة في المّجتمّعـات المّحلِيـة.

وقـد تشـكلّّ تلـك التعاونيـات في الوقـت عينـه حلًا لمّشـكلات الكهربّـاء مـن خلال تقاسـم شـبكات 

السـكاّن  بّقيّـة  كمّـا  المّزارعـون  إليهـا  يحتـاج  قـد  التي  الشمّسـية  الطاقـة  كألـواح  المّتجـدّدة،  الطاقـة 

كثر محافظـة  يـة لجـرّ المّيـاه، ممّّـا يخفّـض تكاليـف المّـازوت ويؤمّـن إنتاجًـا أ لتشـغيلّ آبّارهـم الإرتواز

يد، المّديرة العامة لمّديرية التعاونيات، فإنّ تلك الحلول  يا أبّو ز على البيئة. وكمّا تؤكدّ السيّدة غلور

يـة علـى الـمّضي قدمًـا في  تتوافـق كلِيًـا مـع فلسـفة القطـاع التعـاوني وأهدافـه، كمّـا تؤكـّد عـزم المّدير

تفعيـلّ دور التعاونيـات لتقديـم مثـلّ تلـك الخدمـات للمُّنتِـجين أو للسـكاّن.

82. El-Amine, Yasmina. 2016. “Lebanon Water Forum: Rethinking Water Service Provision in 
Lebanon”. Issam Fares Institute. October. Beirut. Lebanon. 

83. ميريم مهنّا، لور أيوّب، ملاحظات حول قانون المّياه اللبناني الجديد، المّفكرّة القانونية، 10/5/2019.
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احتـكار التاجـر وتنظيـم ضعيـف للمـزارعين: مشـكلات التجزئـة ومشـاركة محـدودة في سلاسـل 

لقيمة ا

إلى  للوصـول  الأغذيـة  ومعـارض  المّوسـمّية  الأحـداث  علـى  أسـاسي،  بّشـكلّ  التعاونيـات،  تعتمّـد 

المّسـتهلكين في المّناطـق المّدنيـة. وبّحسـب دراسـة حديثـة، صرحّـت %30 فقـط مـن التعاونيـات 

الغذائيـة  المّـوادّ  ومتاجـر  الصناعـي  التحويـلّ  لتجّـار  مُنتيجهـا  تسـوّق  أنهّـا  العيّنـة  في  المّشـمّولة 

المّتخصّصـة. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، ليـس واضحًـا إن كانت هـذه التعاونيات تصلّ مباشرة إلى هذه 

المّنافذ أو تعتمّد على وسـطاء، حيث تصّرّح نحو %40 منها أنهّا تسـوّق مُنتيجاتها عبر وسـطاء، ممّّا 

يـشير إلى الاندمـاج الأفقـي الضعيـف للتعاونيـات في سلسـلة القيمّـة84. 

علـى الرغـم مـن أنّ التعاونيـات تـعبّر، علـى مـا يبـدو، عـن رغبتهـا في إقامـة روابّـط مـع الـدول الأجنبيـة 

يـادة الصـادرات، فـإنّ الوصـول إلى الأسـواق يعتمّـد علـى عـدّة عوامـلّ، داخليـة وخارجيـة. بّالإضافة  وز

يـة مناسـبة.  إلى ذلـك، يبـدو أنّ مـا يقـرب مـن %75 مـن التعاونيـات تفتقـر إلى وجـود علامـات تجار

 وبّحسـب اسـتطلاع يعـود إلى العـام 2013، فـإنّ 11 فقـط مـن 40 تعاونيـة غذائيـة في البقـاع تمّلـك 

وسائلّ نقلّ مناسبة مثلّ الشاحنات المُّبردَة أو غير المُّبردَة، ممّّا يحدّ من الوصول إلى المّستهلكين 

وتجّار التجزئة85.

تستخلصٍ دراسة دليلّ التضامن في العام 2020 نتائج مهمّّة حول عمّلّ التعاونيات الزراعية، حيث 

تـبيّن أنَ %71 مـن التعاونيـات تقـدّم مُنتيجاتهـا في منطقـة التعاونيـة، وأنّ %66 وسَـعت أسـواقها 

لتغطّـي مدنًـا ومناطـق أخـرى مـن الـبلاد، و%6 فقط تصدّر مُنتيجاتها إلى الخارج. أخيًرا، وفقًا للدراسـة 

منهـا صعوبّـة في  وتجـد 41%  ماليـة،  وتحدّيـات  التعاونيـات صعوبّـات  مـن  تواجـه 50%  نفسـها، 

84. Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021. “An Introduction to Food 
Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local 
Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.

85.Abou-Habib, Lina. Traboulsi, Omar. Khalidi, Aziza. Aoun, Habbouba. 2013b. “Access of rural 
women’s cooperatives to markets in Lebanon: Barriers, enablers and options for action”. In 
Abdelali-Martini, Malika. Aw-Hassan, Aden. Gender Research in Natural Resource Management, 
111–131. London. Routledge.
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تسـويق مُنتيجاتها بّأسـعار مناسـبة، وتعاني %28 منها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسـيير المّشروع86. 

مـن حيـث الإنتـاج، أظهـرت الدراسـة أنّ الحجـم الإجمّـالي السـنوي للتعاونيـات الغذائيـة تـراوح بّين 1 

و7 أطنـان علـى أسـاس موسـمّي لأكثر مـن نصـف التعاونيـات. ومـع ذلـك، لوحِـظي أنّ هـذه الأرقـام 

المّنخفضة تمّثّلّ حصًرا الكمِّيات التي يحدّدها السـوق والتي تُنتيج عند الطلب، وهي لا تمّثّلّ القدرة 

بّيت في إطـار 
ِ
الكاملـة للتعاونيـات، ممّّـا يبرز إمكانيـة التوسّـع. إلّا أنّ %23 مـن التعاونيـات التي اسُـتجو

كثر مـن 7 أطنـان، وبّحـدّ أقصى 15 طنًـا. يبـدو أنّ هـذه البيانـات  الإعـداد للدراسـة أعلنـت أنهّـا تُنتـج أ

التي كشـفت عنهـا دراسـة »دليـلّ التضامـن« تتقـارب مـع مسـح حديـث يعـود إلى العـام 2021 يغطّي 

كثر مـن %80 مـن  جمّيـع التعاونيـات الغذائيـة الأربّـعين لمّحافظـة البقـاع87. وتُظهـر الدراسـة أنّ أ

التعاونيـات تعتمّـد بّشـكلّ مبـاشر علـى المّـزارعين المّحلِـيين علـى مسـتوى المّحافظـات، وأنّ 60% 

مـن مبيعاتهـا تتـمّ في بّيروت.

علـى الرغـم مـن أنّ الأدلّـة تُظهـر محـاولات التعاونيـات الغذائيـة معالجـة مشـكلات التسـويق النهـائي، 

فـإنّ الترتيبـات الأوّليـة لا تـزال تعتمّـد علـى المّـزارعين الأفـراد بّـدلًا مـن قدرتهـم علـى إدارة إنتاجهـم 

بّأنفسـهم أو مشترياتهـم مـن التعاونيـات الأخـرى. وكذلـك، مـا يـزال وصـول التعاونيـات إلى الأسـواق 

النقـلّ  القيمّـة، مـن غيـاب لآليـات  التحكـّم في سلسـلة  القـدرة علـى  صعبًـا بّشـكلّ عـامّ، مـع غيـاب 

والتبريـد والوصـول إلى تجّـار التجزئـة والتصديـر. نتيجـةً لذلـك، تبـدو منظّمّـات المّـزارعين غير فعّالـة 

القيمّـة  المّشـاركة في سلاسـلّ  المّـزارعين ومتوسّـطو الحجـم صعوبّـةً في  تمّامًـا، بّحيـث يجـد صغـار 

الغذائيـة بّسـبب القيـود المّتعلّقـة بّـرأس المّـال الـبشري والمّـالي. فعلـى المُّنتِـجين اللبنانـيين زراعـة 

يـادة الجـودة وحجـم  الأصنـاف التي تـلبّي طلـب المّسـتهلكين في الأسـواق ذات الربّحيـة العاليـة، وز

الإنتـاج مـن أجـلّ الامتثـال للمّعـايير الدوليـة بّمّا يسـمّح بّالتصدير، وإنمّّا غالبًا ما يرون أنفسـهم ضحايا 

للتجّـار الذيـن يكسـبون هوامـش ربّـح عاليـة مـع فوائـد محـدودة لهـم.

تسـهّلّ التعاونيـات الوصـول إلى الأسـواق المّحلِيـة بّتكلفـة أقـلّّ، إذ تسـمّح بّتقديـم خدمـات النقـلّ، 

وتقاسـم الآليـات، ناهيـك عـن الإعفـاءت مـن الجمّـارك ورسـوم التسـجيلّ. أضِـفْ إلى ذلـك تخفيـض 

86. Daleel Tadamon. 2020. “Solidarity economy Structure, Assessing the ecosystem, role, needs, 
and potential of cooperatives in Lebanon”. Beirut. Lebanon.

87. Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021. “An Introduction to Food 
Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local 
Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.
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تكاليـف الفحوصـات المّخبريـة العينيـة، التي يمّكـن لغـرف التجـارة والصناعـة أن تؤمّنهـا للتعاونيـات 

كـّد مـن مطابّقـة المُّنتيجـات للمّعـايير الصحِيـة، وذلـك بّغيـة الحصـول علـى  بّأقـلّّ تكلفـة ممّكنـة، للتأ

يـح بّالتصديـر 88. تصار

المزارع الصغيرة وتكلفة إنتاج عالية:

تتّصـف الزراعـة اللبنانيـة بّتجزئـة الأراضي الزراعيـة وكثرة صغـار المّـزارعين بّحيـث تشـكلّّ نسـبة صغـار 

المّـزارعين الذيـن يسـتثمّرون أرضًـا زراعيـة تقـلّّ عـن هكتـار واحـد %70 مـن مجمّـلّ المّـزارعين. ويبلـغ 

الحجم الوسـطي للأرض الزراعية 1.4 هكتار )13.6 دونم(  لكلّّ مزارع، ويتمّ بّشـكلّ عامّ اسـتصلاح 

أقـلّّ مـن %20 مـن إجمّـالي المّسـاحة القابّلـة للزراعـة89.

ية للمُّنتيجات الزراعية  ارتفعت التكلفة بّشدّة مع نقصٍ شبكات الريّ والطرق الزراعية والمّنافذ التجار

كبر بّعد أزمة عام 2019، بّحيث بّات صغار المّزارعين  يا، وبّشـكلّ أ والغذائية بّعد بّدء الحرب في سـور

السـنوي لإجمّـالي  النمّـوّ  زاد  أسـعار الأعلاف والمّـدخلات. وفيمّـا  ارتفـاع  يـن علـى مواجهـة  غير قادر

إفريقيـا،  الأوسـط وشـمّال  الشرق  ـي 1991 و2015 في منطقـة  عامي الزراعـي بّين  العامـلّ  إنتاجيـة 

انخفـض إجمّـالي إنتاجيـة لبنـان بّمّتوسّـط %0.46 سـنوياً؛ إذ إنّ التقنيّـات القديمّـة والاسـتثمّارات 

المّنخفضـة في التكنولوجيـا جعلـت عوائـد لبنـان أقـلّّ مـن أداء دول الشرق الأوسـط وشـمّال إفريقيـا 

في معظـم المُّنتيجـات، بّاسـتثناء الدجـاج والمّاعـز والغنـم. وينطبـق هـذا الأمـر أيضًا علـى العناصر الأكثر 

تصديـرًا مثـلّ البطاطـا والتفّـاح. كذلـك، أدّى وجود مسـتويات غير مقبولة من بّقايـا المّبيدات الحشرية 

أو المّسـتويات السـامّة للبكتيريـا، أو اسـتخدام إضافـات ملوّنـة خـطيرة، إلى صعوبّـات في الوصـول إلى 

أسـواق التصدير.

كبر، مـع  وعـادةً مـا تسـهم التعاونيـات في إعطـاء صغـار المُّنتِـجين إمكانيـة اسـتغلال عائـدات إنتـاج أ

يـد في الوقـت عينـه تنافسـيتهم وقدرتهـم  ارتفـاع حجـم الإنتـاج، وتخفيـض التكلفـة الوسـطية، ممّّـا يز

88. مع العلم أنّ التعاونيات تُعفى من أجور الفحوصات المّختبرية في المّؤسّسات التابّعة للدولة؛

كمّله، لكنّه أعلى من ذلك في المّناطق  89. وهناك تفاوت كبير في توزيع الأراضي. مؤشر جيني لتوزيع الأراضي هو 0.774 للبلد بّأ
المّزروعة بّكثافة مثلّ البقاع الأوسط والغربي.
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التعليـب  تكاليـف  تقاسـم  الإنتـاج،  عائـدات  تحـسين  شـأنها  مـن  التي  الأمـور  ومـن  التفاوضيـة. 

والفحوصـات المّخبريـة العينيـة وشـهادات التصديـر، كمّـا تكاليـف التحمّيـلّ والتبريـد والنقـلّ. ومـن 

شـأن تقاسـم هـذه الأكلاف، تخفيـض التكلفـة الوسـطية لـكلّّ سـلعة، ممّّـا يعطـي تجمُّـع المُّنتِـجين 

قـدرة تفاوضيـة مـع شركائهـم التجـاريين المُّـوزعّين علـى سلسـلة الإنتـاج كافّـة، مـن الوسـطاء وكبـار 

المُّـوزعّين إلى بّائعـي التجزئـة وأسـواق التصريـف كالحسـبة أو المّعـارض البديلـة التي تـكثر اليـوم في 

لبنـان، كسـوق الطيـب أو أسـواق الأحيـاء المّدنيـة.

ضعف البنية التحتية والتنظيم بعد الحصاد وتبعيات عالية للاستيراد والتصدير

الرئيسـة، مثـلّ الأسـمّدة ومبيـدات  المّـدخلات  الوصـول إلى  أيضًـا مـن محدوديـّة  المّزارعـون  يعـاني 

الآفـات والبـذور والخدمـات المّاليـة الائتمّانيـة والتـأمين، وكذلـك الخدمـات الرئيسـة مثـلّ المّسـاعدة 

التقنيّـة ومعلومـات السـوق. تحتـوي الصناعـات الزراعيـة اللبنانيـة علـى نسـبة عاليـة مـن المّـدخلات 

المّسـتوردة والاسـتهلاكات الوسـيطة الأخـرى: مـن بّين 25 مُنتيجًـا زراعيًـا رئيسًـا مُصـدَرًا، يتـمّ اسـتيراد 

17 بّكمِّيـات كـبيرة، ويتـمّ إعـادة تصديـر بّعـض العنـاصر بّقيمّة مضافة قليلـة، بّينمّا تُعاليج بّعضها الآخر 

في الـبلاد مـن أجـلّ صـادرات ذات قيمّـة مضافـة أعلـى.

ولا بّـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ ممّارســـات مـــا بّعـــد الحصـــاد في لبنـــانلا تراعـــي المّعـــايير الدوليـــة المّعتمّـــدة 

يـــد،  في هـــذا المّجـــال. وعليـــه، تـــؤدّي الإدارة الســـيّئة لسلســـلة التبريـــد في جمّيـــع مراحـــلّ سلســـلة التور

ــاءة  ــدم كفـ ــوانئ، إلى عـ ــة في المّـ يـــن والمّناولـ ــق التخز ــة، وضعـــف مرافـ ــواق الجمّلـ ــم أسـ ــوء تنظيـ وسـ

يـــع والتســـويق، ممّّـــا يُـــفضي إلى ارتفـــاع معـــدّل  الخدمـــات اللوجســـتية الغذائيـــة الزراعيـــة، والتوز

خســـائر مـــا بّعـــد الحصـــاد. 

يـادة التحكـُم في  تقـدّم التعاونيـات حلـولًا عـدّة لتلـك المّشـكلات، لا سـيّمّا مـن ناحيـة بّنـاء القـدرات وز

يبات سـنوياً  سلسـلة إنتـاج القيـم المّضافـة، وبّخاصّـة أنّ القانـون ينـصٍّ علـى وجـوب إعداد تلك التدر

بّمّـا يـتلاءم مـع حاجـات الأعضـاء ومصالحهـم. وبّالفعـلّ، تعكـس التعاونيات سـمّات إيجابّية مختلفة، 

مثـلّ بّنـاء القـدرات، وتبـادل المّعرفـة بّين الأعضـاء، وتنـوّع المّهـارات والخبرات، وتمّـكين العاملين من 

إدارة العقبـات والتحدّيات بّشـكلّ مناسـب. 
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يبيـة وتثقيفيـة تعاونيـة في مختلـف  وفـق المّرسـوم رقـم 8355، ينبغـي أن تُنظَـم سـنوياً دورات تدر

المّناطـق اللبنانيـة، يـشترك فيهـا مـن يرغب من المّزارعين والعمّّال، ومن الأعضاء والمُّسـتيخدمين في 

التعاونيـات واتحّاداتهـا، وكذلـك المّوظّفـون والمُّسـتيخدمون في الإدارات العامة والمّؤسّسـات العامة 

والبلديات90، تهدف إلى إطلاع المّشتركين فيها على مبادئ التعاون وأصوله وقواعده، وعلى قواعد 

وأصـول وأسـاليب التـدبّير والتنظيـم الإداري والمّـالي والاقتصـادي في التعاونيات واتحّاداتها، وعلى ما 

مـن شـأنه أن يـؤول إلى نشر الحركـة التعاونيـة في الـبلاد وتطويرهـا وتنمّيتها91.

استثناء العمّال الزراعيين من أحكام قانون العمل

يبـدو أنّ التعاونيـات الزراعيـة هـي اسـتجابّة مناسـبة لسـياق التجزئـة والتهمّيـش السـائد في لبنـان، 

ولمّزاحمّـة أصحـاب الحيـازات الصـغيرة.  وقـد يكـون الأهـمّ مـن ذلك، أنهّا تبدو بّديلًا اسـتثنائيًا لزيادة 

الوصـول إلى الحمّايـة الاجتمّاعيـة، وفي الوقـت نفسـه تقويـة الشـبكات الاجتمّاعيـة للاعتراف المّتبـادل 

والمّسـاعدة المّتبادلة بّين المُّنتسـبين، وبّين الأعضاء ومجتمّعاتهم الأوسـع، لا سـيّمّا في بّلد يُسـتثنى 

فيـه العمّـلّ الزراعـي مـن قانـون العمّـلّ في مادّتـه السـابّعة. 

بّالتجـارة  لهـا  علاقـة  لا  )التي  الزراعيـة  النقابّـات  العمّـلّ،  قانـون  مـن   )2 )فقـرة   7 المّـادّة  تسـتثني 

عُ لهـا تشريـع خاصّ. وما قصـده المّشترع  والصناعـة( مـن قانـون العمّـلّ، علـى اعتبـار أنـّه كان سـيُوضي

بّالنقابّات الزراعية هم الأجراء الزراعيون العاملون في مؤسّسـة زراعية لا تتعاطى التجارة أو الصناعة، 

وليـس النقابّـة الزراعيـة، وهـذا وفـق مـا تمّـاشى عليـه الاجتهـاد. غير أنّ التشريـع المّنصـوصّ عنـه في 

ـع حتّّى تاريخـه. وعـمّلًا بّاجتهـادات قضـاء العمّـلّ  هـذه الفقـرة والمّتعلّـق بّالنقابّـات الزراعيـة لـم يُوضي

دّ مؤسّسات توضيب الفواكه، ومزارع إنتاج الدواجن، وجمّعية حمّاية وتحسين نسلّ  المّستمّرةّ، تُعي

الجـواد العـربي، مـن المّؤسّسـات الزراعيـة.

أمّـا اسـتثناء هـذه الفئـة مـن الأجـراء )أي الأجـراء الزراعـيين( مـن أحـكام قانـون العمّـلّ، فقـد تـمّ تبريـره 

في السرديـة الرسـمّية في طبيعـة عمّـلّ هـؤلاء، ذلـك أنـّه لا يمّكـن لالعمّـلّ الزراعـي بّحـدّ ذاتـه أن يتّسـم 

يبية التعاونية الصادر في تاريخ 10/7/1974. 90. المّادّة الأولى من المّرسوم 8355 وهو مرسوم تنظيم الدورات التدر

يبية التعاونية الصادر في تاريخ 10/7/1974.   91. المّادّة الثانية من المّرسوم 8355 وهو مرسوم تنظيم الدورات التدر
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بّطابّع الاسـتمّرار خلال فصول السـنة الأربّعة، وبّالتالي فإنّ صاحبه لا يسـتطيع أن يعمّلّ بّشـكلّ دائم 

ومسـتمّرّ تحـت رقابّـة أو إدارة صاحـب عمّلـه الزراعـي92. 

العمّـلّ  مجلـس  فـإنّ   ،1980/3572 المّرسـوم  مـن  الأولى  المّـادّة  علـى  وبّنـاء  المّقابّـلّ،  في  لكـن 

التحكيمّـي مختـصٍّ بّالنظـر في جمّيـع نزاعـات العمّـلّ الفرديـة الناشـئة عـن علاقـات العمّـلّ بّمّفهـوم 

المّـادّة 624 فقـرة أولى م.ع.، وتاليًـا في النزاعـات بّين العمّّـال الزراعـيين وأصحـاب العمّـلّ. فـضلًا عـن 

ذلـك، يحـقّ للعمّّـال الزراعـيين، الذيـن اسـتُثنوا مـن أحـكام قانـون العمّـلّ بّمّوجـب المّـادّة 7 منـه، أن 

يتذرعّـوا في علاقتهـم مـع أصحـاب العمّـلّ بّأحـكام القانـون العـام، وبّالتـالي بّالمّـوادّ 624 ومـا يليها من 

قانـون المّوجبـات والعقـود93.

كمّـا أنّ العمّّـال الزراعـيين يسـتفيدون مـن المّرسـوم الاشتراعـي رقـم 83/136 )طـوارئ العمّـلّ(، إذ إنـّه 

يُطبَـق علـى جمّيـع الإصابّـات المّفاجئـة الناجمّـة عـن عامـلّ خارجـي بّالنسـبة إلى الأجـراء المّشـمّولين 

بّالمّـادّة 624 فقـرة أولى م.ع. واعتبـارًا مـن صـدور القانـون رقـم 74/8 تاريخ 1974/3/25 والمّرسـوم 

التطبيقي له رقم 7757 تاريخ 1974/5/7، أصبح الأجراء اللبنانيون الدائمّون العاملون في مؤسّسة 

زراعيـة مـن عِـداد الخاضـعين لمُّجمّـلّ فـروع الضمّـان الاجتمّاعي ليسـتفيدوا مثلّ غيرهـم من أحكامه.

ووفق الاجتهاد اللبناني:

إنّ العـنصر الرئـيسي الـذي يجـب أن يؤخـذ بّـعين الاعتبـار لتحديـد مـا إذا كان العامـلّ عـاملًا زراعيًـا أم 

لا هـو نـوع المّؤسّسـة التي يعمّـلّ فيهـا هـذا العامـلّ وليـس نـوع العمّـلّ الـذي يقـوم بّـه في المّؤسّسـة 

المّذكـورة. فـإذا كانـت المّؤسّسـة غير زراعيـة، فإنـّه يسـتحقّ للعامـلّ الـذي يهتـمّ بّزراعة البسـتان التابّع 
لهـا تعويـض الصرف مـن الخدمـة.94

وفي الوقـت الـذي تسـعى فيـه تلـك الاجتهـادات إلى تحـسين الحمّايـة القانونيـة للعمّّـال الزراعـيين، 

تقـوم العديـد مـن المّمّارسـات المُّجحِفـة علـى أرض الواقع بّتضييق الخنـاق على المّزارعين، وبّخاصّة 

92. محمّّد علي الشخيبي، الوسيط في قانون العمّلّ، ج 1، 1973، صّ 76.

93. استئناف بّيروت، الغرفة الأولى المّدنية، رقم 765، تاريخ 15/6/1954 )الرئيس يكن والمّستشاران طعمّه وخوري( - ن.ق. 
1954، صّ 564.

94. م.ع.ت. جبلّ لبنان، رقم 209، تاريخ 30/10/1950 )الرئيس عيد( – حاتم، ج 11، صّ 46.
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غير اللبنانـيين منهـم، مـن خلال مراسـيم وقـرارات بّلديـة تحـدّد الحـدّ الأدنى والأعلـى للعمّـلّ الزراعـي، 

ليـة الأجانـب  بّحسـب الجنسـية، وفي بّعـض الأحيـان بّحسـب الجنـس والعمّـر، مـع تقييـد حركـة الفعي

بّمّخالفـات واضحـة لمّختلـف القـوانين اللبنانيـة95.    

اليـوم بّتوصيـات منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة المّتعلّقـة بّالعمّـلّ اللائـق، وبّخاصّـة  لذلـك، يجـدر العمّـلّ 

يـز التعاونيـات. ومـن أهـمّ هـذه التوصيـات، توصيـة منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة  التوصيـات المّتعلّقـة بّتعز

يـز التعاونيـات في العـام 2002، والتي نُشِرت في العـام 2004 بّهـدف تقديـم  رقـم 193 بّشـأن تعز

نمّـوذج مُتَفـق عليـه دوليًـا للسياسـة الوطنيـة، وهـي تنـصٍّ علـى "مسـاعدّة الموظَـفين التعاونـيين 

تعاونيـات،  إنشـاء  علـى  العمّاليـة  النقابـات  أعضـاء  ومسـاعدّة  النقابـات؛  إلى  الانضمـام  علـى 

يـز الإنتاجيـة وتكافـؤ  والمشـاركة في إنشـاء تعاونيـات لخلـق فـرص عمـل أو الحفـاظ عليهـا؛ لتعز

يـب". بالتعليـم والتدّر العمّـال؛ وللقيـام  الفـرص وحقـوق 

فـضلًا عـن ذلـك، هنـاك عـدّة اتفّاقيـات )متعلّقـة بّالعمّـلّ الزراعي( صدرت عن منظّمّـة العمّلّ الدولية 

ولـم يصـدِق عليهـا لبنـان حتّّى الآن، منها:

يـخ 1921/10/25 المّتعلّقـة بّالحـدّ الأدنى للسـنّ التي يجـوز فيهـا  أ- الاتفّاقيـة الدوليـة رقـم 10 تار

قبـول الأحـداث للعمّـلّ في الزراعـة )14 سـنة(؛

يـخ 1921/10/25 المّتعلّقـة بّالتعويـض عـن إصابّـات العمّـلّ في  ب- الاتفّاقيـة الدوليـة رقـم 11 تار

الزراعة؛

ث- الاتفّاقية الدولية رقم 12 التي تُعنى بّالتعويضات للعمّّال الزراعيين وبّحوادث عمّلهم؛  

95. في العام 2014 تمّ رصد 45 حالة على الأراضي اللبنانية من خلال هيومن رايتس وتش،    
www.hrw.org/news/2014/10/03/lebanon-least-45-local-curfews-imposed-syrian-refugees

ومنذ ذلك الحين يتعذّر تعداد كاملّ البلديات التي مارست هذه الانتهاكات لكثرتها. في أواخر عام 2021، كانت بّلدية رأس بّعلبك 
في رادار الإعلام لقيامها بّتحديد الأجر 10000 ليرة لبنانية لساعة عمّلّ اللاجئات السوريات و 40000 ليرة لبنانية للرجال.

https://www.middleeastmonitor.com/20211114-lebanon-municipality-imposes-wage-limit-cur-
/few-on-syrian-refugees
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ج- الاتفّاقية الدولية رقم 99 تاريخ 1951/6/6 المّتعلّقة بّتحديد الحدّ الأدنى للأجور في الزراعة؛

ح- الاتفّاقية الدولية رقم 101 تاريخ 1952/6/4 المّتعلّقة بّالإجازات المّدفوعة الأجر في الزراعة؛

خ- الاتفّاقية الدولية رقم 110 تاريخ 1958/6/24 المّتعلّقة بّشروط استخدام عمّّال الزراعة. 



71

الفصل الرابع: بيئة الاقتصاد الاجتماعي 
وّالتضامني في لبنان في ظلّ أزمة عام 2019

في العـام 2019، تـبيّن أنّ ثّلـث اللبنانـيين يعتمّـدون علـى المّسـاعدات الغذائيـة في معيشـتهم. ووفقًا 

المّسـاعدات  غيـاب  كثر مسـتقبلًا في  أ مُهـدَدًا  للـبلاد سـيكون  الغـذائي  الأمـن  فـإنّ  المّتّحـدة،  للأمـم 

الدوليـة، إذ يعتمّـد السـكاّن الأشـدّ فقـرًا علـى المّسـاعدات الغذائيـة العينيـة والمّسـاعدات المّاليـة. 

كثر مـن 2.3  يـر الأمـم المّتّحـدة للربّـع الأوّل مـن العـام 2021، يوجـد اليـوم في لبنـان أ وبّحسـب تقر

مليـون محتـاج96، منهـم 1.3 مليـون سـوري و850 ألـف لبنـاني، و170 ألـف فلسـطيني، و30 ألـف 

يا. تتوافق هذه الأرقام مع تقديرات البنك الدولي، التي تقدّر أنّ 850 ألف لبناني  فلسطيني من سور

بّاتـوا يصنّفـون في خانـة الفقـراء جـدًا، و1.7 مليـون فـقير )46٪ مـن السـكاّن اللبنانـيين(97. 

وبّعـد بّـدء الأزمـة في العـام 2019، أنُشِـئت بّرامـج وصناديـق عديـدة لتقديـم المّسـاعدة المّاليـة، بّمّـا 

في ذلـك شراء المّـوادّ الغذائيـة. دعـم البرنامـج الـوطني لمّواجهـة الفقر في حـالات الطوارئ المّجتمّعات 

اللبنانيـة لا تصنّـف هـذه  الدولـة  أنّ  المّؤسـف  أنـّه مـن  إلّا  لبنـان.  ية الضعيفـة في  اللبنانيـة والسـور

السياسـات العامـة إلّا كإجـراءات طارئـة، لا تتناسـب بّعـدُ مـع النهج القائـم على الحقوق، وفي مقدّمتها 

الحـقّ في الأمـن الغـذائي.

وبّالفعـلّ، يتـمّ دعـم السياسـة الغذائيـة حاليًـا، وبّشـكلّ أسـاسي، مـن خلال مجمّوعـة متنوّعـة مـن 

البرامـج والقـرارات التي تتّخذهـا الحكومـات بّشـكلّ فـردي وثّنـائي ومتعـدّد الأطـراف وعالمّـي، والتي 

يعـه واسـتهلاكه. هنـا تظهـر أهمِّيّـة تخطّـي الاستنسـابّية في الخطـط الغذائية،  تؤثّـّر في إنتـاج الغـذاء وتوز

وضرورة دعـم الحـركات التضامنيـة والتعاونيـة كنمّـاذج تسـهم في بّنـاء أمـن غـذائي مـبنيّ علـى الحـقّ في 

الوصـول إلى الغـذاء تمّاشـيًا مـع مـا يقتضيـه مؤتمّـر القمّّـة العالمّيـة للأغذيـة لعـام 1996.

96. Person in need.

97. World Bank. 2020 a. Targeting Poor Households in Lebanon. Factsheet, April 21, 2020.
UN )United Nations(. 2021. “2021 1st Quarter Sector Dashboard, Food Security and Agriculture, 
Inter-Agency Cooperation.
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-1 محاولات خجولة للاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في لبنان

الآن،  نـادرة حتّّى  بّتجـارب  والتضـامني  الاجتمّاعـي  بّالاقتصـاد  للاعتراف  الجـادّة  المّحـاولات  تنـحصر 

ومـن أهمّّهـا تلـك التي تـسير في اتجّـاه فـرض اعتراف القطـاع العـام بّمّبـادرات الاقتصـاد الاجتمّاعـي 

والتضـامني، كمّؤتمّـر الجمّعيـة الدوليـة لرؤسـاء البلديـات الفرنكوفونيـة الـذي عُقِـد في لبنـان في عـام 

2016، والـذي وضـع الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني علـى جـدول أعمّالـه، بّمّشـاركة مـن بّلديـات 

يـر وطرابّلـس وزحلـة وزغرتا-إهـدن، وهـي أعضـاء في الجمّعيـة التي انضمّّـت إليهـا  بّيروت وجبيـلّ وغز

ظرفيًـا بّلديتّـا الـبترون وصـور98.

يثمّـا يصـدر قانـون يمّكـّن مـن التعريـف والتمّـييز بّين هيكليـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني  ور

مـن  التضامنيـة  المّبـادرات  مـن  العديـد  لبنـان  يشـهد  تحكمّهـا،  التي  والمّبـادئ  المّعـايير  وتحديـد 

يـة، أو الجمّعيـات غير الهادفـة للربّـح، في المّناطـق الريفيـة  الجمّعيـات الدينيـة، أو المّدنيـة، أو التجار

أو الحضريـة، حيـث تـشترك جمّيعهـا في الرغبـة في الابّتـكار مـن أجـلّ تـوفير حلـول جمّاعيـة لمّشـكلات 

الاجتمّاعيـة99. المّؤسّسـات  وتمّويـلّ  والتسـويق  الإنتـاج 

بّالإضافـة إلى ذلـك، حاولـت تعاميـم مصرف لبنـان لعـام 2018، بّـدون جـدوى، إعطـاء دفـع جديـد 

مصرف  كان  الـحين،  ذلـك  حتّّى  والتضـامني.  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  لمّبـادرات  التشـاركي  للتمّويـلّ 

لبنـان ينظّـم التمّويـلّ الصـغير جـدًا والمّيكـروي وفقًـا لإدارة تقليديـة لا تأخـذ بّـعين الاعتبـار التوجّهـات 

الاجتمّاعيـة للقـروض الصـغيرة أو ارتباطهـا المّبـاشر بّالاقتصـاد الإنتاجـي، وذلـك بّشـكلّ أسـاسي مـن 

خلال التعمّيـم رقـم 93 لعـام 2004 المّتعلّـق بّالقـروض الصـغيرة، والتعمّيـم رقـم 2 لعـام 1998 

بّشأن إنشاء وُسطاء ماليين. لذلك، لا يُعرفّ الائتمّان الأصغر إلّا بّحجمّه، بّحسب مصرف لبنان، أي 

98. https://www.lorientlejour.com/article/1009918/ouverture-du-congres-de-lassociation-
internationale-des-maires-francophones-a-beyrouth.html

99. تمّ تقديم مشروع قانون بّمّبادرة من طلّاب جامعة القدّيس يوسف في بّيروت. 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/02/20/vers-une-loi-creant-un-label-

 .ess-au-liban
انظًرْ أيضًا في تقديم هذا المّشروع من قبلّ النائب بّيار أبّو عاصي:

https://www.lorientlejour.com/article/1171006/des-etudiants-presentent-une-proposition-de-  
loi-pour-creer-un-label-ess-au-liban.html

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/02/20/vers-une-loi-creant-un-label-ess-au-liban
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/02/20/vers-une-loi-creant-un-label-ess-au-liban
https://www.lorientlejour.com/article/1171006/des-etudiants-presentent-une-proposition-de-loi-pour-creer-un-label-ess-au-liban.html
https://www.lorientlejour.com/article/1171006/des-etudiants-presentent-une-proposition-de-loi-pour-creer-un-label-ess-au-liban.html
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إنـّه أقـلّّ مـن 30 مليـون ليرة، ولا يتجـاوز 6 سـنوات، وهـو موجّـه إلى الشركات الصـغيرة التي يقلّّ عدد 

ين  أفرادها عن 4 أشخاصّ، ما يُقصي التعاونيات حكمًّا. وتصحيحًا لهذا الواقع، تمّ تصمّيم التعمّيمّي

505 و506 لعـام 2018 عشـيّة انهيـار النظـام الاقتصـادي والمّـالي في عـام 2019، وقـد تأخّرا في بّثّ 
نبـض جديـد وحيـاة جديـدة في الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني100.

وبّفعـلّ القيـود المّصرفيـة المّفروضـة بّعـد أزمـة المّصـارف منـذ أواخر عام 2019، تُواجه المّؤسّسـات 

لبنـان،  الاقتصـاديين في  والعـمّلاء  المّنظّمّـات  والتضـامني، كسـائر  الاجتمّاعـي  الاقتصـاد  العاملـة في 

العراقيـلّ  وبّسـبب  الصرف،  عمّليـات  في  والمّخاطـر  للقيـود  نتيجـةً  التمّويـلّ،  مصـادر  نضـوب  خطـر 

والأعبـاء المُّجحِفـة التي يفرضهـا اليـوم القطـاع الـمّصرفي علـى المّودِعين وعلى التحـويلات المّالية101. 

مـع العلـم أنّ مؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني تتأثّـّر سـلبًا بّتلـك المّعوقـات المّصرفيـة 

يـة التي تحتفـظ بّهامـش مـن الحركـة في  والمّاليـة، ويفـوق تأثّرّهـا هـذا بّقيّـة المّنشـآت الإنتاجيـة التجار

التأقلم من خلال التسـعير المّضخّم أو شراء الدولارات في الأسـواق السـوداء أو الشـيكات المّصرفية 

للاحتمّـاء مـن تـغيُر سـعر الصرف.

وبّالعكـس، غالبًـا مـا تكـون القيـود المّاليـة والمّمّارسـات التعسّـفية التي تفرضهـا البنـوك اللبنانيـة على 

مؤسّسات الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني في تناقض تامّ مع مطالب الجهات المّانحة أو شروطها، 

ممّّـا يتطلّـب مـن تلـك الأخيرة بّـذل جهـود إضافيـة للمّحافظة على الطابّـع الأخلاقي لتمّويلّ أعمّالها.  

وعلـى الرغـم مـن هـذه الصعوبّـات، ينبغـي عدم التقليلّ من الإمكانـات التنمّوية للاقتصاد الاجتمّاعي 

100. تعمّيم مصرف لبنان الوسيط رقم 505 يحدّد شروط الائتمّان الصغير أو المّيكروي. أمّا التعمّيم الوسيط رقم 506 فيحدّد 
شروط تأسيس المّؤسّسات المّالية في لبنان.

التعمّيم الوسيط رقم 505 الصادر في تاريخ 6 آب 2018 يسمّح لجمّعيات المّجتمّع المّدني والمّنظّمّات غير الحكومية بّمّنح 
القروض الصغيرة متّى ما وافق المّصرف المّركزي على اعتبارها من مؤسّسات الإقراض الصغير.

التعمّيم الوسيط رقم 506 الصادر في تاريخ 16 آب 2018 يعفي العاملين في تلك المّؤسّسات من الخضوع للامتحانات التي 
بّديلة منها.  القدرات  بّناء  تدريب ودورات  آذار 2006 شرط تحديد  تاريخ 9  الصادر في  القرار الأساسي رقم 9286  نصٍ عليها 
عن المّصرف المّركزي عمّلّ مؤسّسات الإقراض الصغير العاملة في لبنان، وفي طليعتها  ين يُشري ين الوسيطي ين التعمّيمّي بّمّوجب هذي
المّجمّوعة والقرض الحسن، ويتعذّر تقييم آثّارهمّا الأخرى على القطاع الذي تعثّر بّشكلّ شبه كاملّ بّاستثناء المّؤسّستين الآنف 

ذكرهمّا، أسوة بّمّجمّلّ القطاع المّصرفي والمّالي.

101. لا تنحصر هذه الصعوبّات على المّنظّمّات الاجتمّاعية العاملة في مجال الاقتصاد التضامني، لأنهّا تؤثّرّ أيضًا على معظم 
كبر المّؤسّسات الدولية، والتي تواجه مشكلة مزدوجة تتمّثّلّ في نقصٍ  المّنظّمّات غير الحكومية العاملة في لبنان، بّمّا في ذلك أ

السيولة واحتجاز ودائعها المّصرفية على سبيلّ المّثال، وعدم اليقين بّشأن مصادر التمّويلّ المّستقبلية من ناحية أخرى.
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والتضـامني اليـوم، لأنّ الابّتـكار الاجتمّاعـي الـذي يحتويـه غالبًـا مـا يكـون، في أصلـه، موجّهًـا خصّيصًـا 

نحـو حـلّّ مشـكلات اجتمّاعيـة واقتصاديـة تتّسـم بّالمّخاطـر القصوى.

الأزمـات  خلفيـة  علـى  لبنـان  في  والتضـامني  الاجتماعـي  الاقتصـاد  زخـم   2-
المتعـدّدة

الحركـة  أعقـاب   تسـتفيد فـرصّ الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني حاليًـا مـن زخـم تضامـن نشـأ في 

آلاف  خلال  مـن  والصحِيـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  طـوال  احتدمـت  وقـد   ،2019 لعـام  الاجتمّاعيـة 

والدوليـة. المّحلِيـة  المّبـادرات 

ظهـرت مبـادرات جديـدة بّعـد الحـراك الاجتمّاعـي في تشريـن الأوّل عـام 2019، نذكر منها على سـبيلّ 

المّثـال لا الـحصر مبـادرة »سوسـيال غـروسري« )Social Grocery( في طرابّلـس لتسـهيلّ تصريـف 

الإنتـاج الزراعـي، ومشروع »سيزار« )Cezar( في البـاروك لتـأمين البـذور ذات الجـودة العاليـة، ومبادرة 

»واحد« في طرابّلس وهي حمّلة تمّويلّ تضامني. والجدير بّالذكر نشوء مبادرات عدّة لخلق شبكات 

»منتشريـن«  ومنهـا:  والمّـغتربّين  المّقيـمّين  وبّين  والمّسـتهلكين،  المّـزارعين  بّين  تجمّـع  اجتمّاعيـة 

.)From The Villages( »و«مـغتربّين مجتمّـعين« و«حبـق« أو أيضًـا »فـروم ذا فـيلاج

أصبحـت منظّمّـة )Impact Lebanon( رمـزًا لهـذه الحـركات التضامنيـة، منـذ أن تأسّسـت في اليـوم 

التـالي لتعبئـة 17 تشريـن الأوّل 2019، وهـي تهـدف إلى هيكلـة العمّـلّ الاجتمّاعـي والإنسـاني حـول 

لـعشرات  حاضنـة«  اجتمّاعيـة  »كحركـة  الـحين  ذلـك  منـذ  وتعمّـلّ  الشـتات،  في  اللبنانـيين  شـبكات 

المّبـادرات الاجتمّاعيـة التي تقودهـا الجمّعيـات أو المّنظّمّـات غير الحكوميـة تحـت لوائهـا.

في أعقـاب تفـجير مرفـأ بّيروت في 4 آب 2020، تمّكنّـت المّنظّمّـة مـن جمّـع مـا لا يقـلّّ عـن 8 ملايين 

دولار مـن خلال مصـادر التمّويـلّ الجمّاعـي بّمّـا في ذلـك أحيانًـا نظـام النجـوم، بّتبرعّـات مـن »كلـوني« 

.])Madonna( »أو »مادونـا )Clooney(

كثر تحديـدًا، تضاعفـت المّبـادرات المُّنضويـة في خانـة الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني مـن  وبّشـكلّ أ

ين علـى الأقـلّّ، والتي يبـدو أنهّـا بّاتـت  يـن المّـنصرمي أجـلّ دعـم المُّنتِـجين الزراعـيين علـى مـدار العقدي
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Fair Trade Leb- )تمّثّلّ الآن أولويةّ بّالنسـبة إلى المّانحين الدوليين. وهذا ما يُظهره أيضًا نمّوذج 

كـة لتطويـر  anon( التي أبّرمـت مـع منظّمّـة »أرتيسـان دو مونـد« )Artisans du Monde(102 شرا

مبـادرة لدعـم التعاونيـات الزراعيـة، لا سـيّمّا في المّناطـق الأكثر حرمانًـا في الـبلاد.

مـرةًّ أخـرى، يثبـت تدخُـلّ مبـادرة التضامـن هذه في سـياق الأزمة أنّ النمّـوذج الاجتمّاعي المُّبتكر يفتح 

يـق أمـام إمكانيـات متعـدّدة لـم يتـمّ اسـتغلالها بّعـد. وبّالفعـلّ، فـإنّ نمّـوذج الإنتـاج والتسـويق  الطر

يـة أو النقابّيـة أو التعاونية، لأنهّ  الخـاصّ بّهـذه المّبـادرة يتجـاوز العلاقـة البسـيطة بّين المّـحلّات التجار

يـب، وتطويـر مشـاريع السـياحة الثقافيـة.  يجلـب معهـا التعـاون في مجـال التعليـم والتدر

 Fairtrade Labeling( يـة العادلـة كمّـا يجـدر التوقـف عنـد تجربّـة منظّمّـة وضـع العلامـات التجار

يـة في مجـال التجـارة العادلـة تعـوّض عـدم وجـود  FLO103 )Organization؛ إنّ تلـك العلامـة التجار

علامة الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني في مجال التجارة، فتسمّح، في الوقت الحالي، بّمّنح تعاونيات 

زراعيـة معيّنـة شـهادة بّالطبيعـة الاجتمّاعيـة العادلـة لأعمّالهـا، كمّـا الحـال، علـى سـبيلّ المّثـال، في 

التعاونيـة »كوتـو هيليوبّوليـس« )Coteaux Heliopolis(، التي تعمّـلّ في شـمّال البقـاع وتحديـدًا 

يـة في المّنطقـة؛ أو تعاونيـة عين إبّلّ في الجنوب، المّتخصّصة  مـع مجمّوعـة مـن المّـزارعين مـن 11 قر

في إنتـاج الحلويـات؛ أو جمّعيـة عيتـا الفخّـار التعاونيـة في البقـاع، المّتخصّصـة في المُّنتيجـات المّحلِيـة. 

ـق التجـارة العادلـة( بّالدعم المّـالي والتقني  هنـا أيضًـا، تـقترن فـرصّ التسـويق والتصديـر )بّفضـلّ مُلصي

من الخارج الذي تسـتفيد منه المّؤسّسـة الاجتمّاعية بّسـبب الطبيعة المّبتكرة والمّدمجة لنشـاطها 

الاقتصـادي )مـن البلديـات الأوروبّيـة، اليونيفيـلّ، وسـواها(. 

يتـون،  يـت الز ـق التجـارة العادلـة حتّّى الآن هـي ز كثر المُّنتيجـات التي اسـتفادت مـن مُلصي يُشـار إلى أنّ أ

والخروّب، والعسلّ، والنبيذ، والمُّنتيجات الحرفية المّتنوّعة للمُّنتيجات المّحلِية )المُّخلَلات، والجبن، 

ـدّ تعاونيـة نجمّـة الصبـح، التي تديرهـا 11 امـرأة مـن المّحيدثّـه  والحلويـات الشرقيـة، وسـواها(. تُعي

)البقاع(، رمزًا لهذا الإنتاج المّختلط الذي يركزّ على تراث الطهي في البلاد. تشتري الجمّعية التعاونية 

كثر من %50 من الإنتاج الزراعي للمّنطقة، وبّالتالي تصدّر مُنتيجاتها إلى عدّة دول أوروبّية )وصفات  أ

102. وهي شركة رائدة في مجال التجارة العادلة في فرنسا.

 .103https://www.fairtradelebanon.org



76

يـع حصيلـة البيـع  كـه المّجفّفـة أو حتّّى شراب الـورد(، ويُعـاد توز قديمّـة مثـلّ المّربّيّـات والـزعتر والفوا

على النسـاء بّحسـب عدد سـاعات العمّل104ّ.

و/أو  التضامنيـة  والتمّويـلّ  الادّخـار  مـع خطـط  بّسـهولة  تلـك  التعـاوني  الإنتـاج  نمّـاذج  دمـج  يمّكـن 

التشـاركية، عندمـا يكـون لـدى الأعضـاء إمكانيـة الادّخـار التضـامني105. بّالنسـبة إلى أعضـاء التعاونيـة، 

يمّكـن أيضًـا البحـث في نمّـاذج شـبيهة لخـطّ ادّخـارات تضامنيـة و/ أو مشـاريع إعـادة تمّويلّ من خلال 

شراكتهـم، كجـزء مـن خطّـة ادّخـار للمّؤسّسـة، أو كجـزء مـن مدّخـرات لتقاعـد العامـلين106.

-3 تعاونيـات التسـليف كأحـد الحلـول الممكنـة لمشـكلات تمويـل الاقتصـاد 
الزراعـي في لبنـان

سـعتْ الدولـة اللبنانيـة مـرارًا، في فترات مـا قبـلّ الحـرب، إلى إنشـاء صناديـق للتسـليف الاسـتثمّاري، 

منهـا للزراعـة وللصناعـة وللإسـكان، بّهـدف الدفـع بّعجلـة الاسـتثمّار الـوطني؛ كذلـك، وضعـت خططًا 

ضمّن المّشروع الأخضر لإنشاء صندوق التسليف الزراعي. إلّا أنّ مجمّوعة المّشاريع تلك أجُهضت 

الـذي يغيـب  النـور إلّا صنـدوق الإسـكان ومصرف الإسـكان، في الوقـت  يُـبصر منهـا  في لحدهـا ولـم 

ية الأخـرى، مـع ملاحظـة بّعـض الاسـتثناءات، كالقـروض  فيـه دور الدولـة في دعـم القـروض الاسـتثمّار

الصـغيرة المّدعومـة مـن خلال بّرنامـج كفـالات، والتي أدّت دورًا هامشـيًا في فترة مـا بّعـد الحـرب .

بّغياب صناديق التسـليف الزراعي، يبقى الاتحّاد الوطني للتسـلیف التعاوني القناة الوحيدة للتمّويلّ 

الحكومـي، لكنّهـا تبقـى حكـرًا علـى الجمّعيـات التعاونيـة ولا تـرقى إلى مكانـة الأداة التمّويليـة للقطـاع 

الزراعـي ككلّّ.

104. http://recma.org/actualite/liban-aujourdhui-une-femme-peut-gagner-jusqua-350-dollars-
par-mois-grace-la-cooperative

105. https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/FINANSOL-Au-Liban-
cooperative-lemancipation-femmes-2018-05-28-1200942228

106. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ النجاح الذي حقّقته التجارة العادلة قد ارتكز على خطط التمّويلّ التضامني، وهو نجاح تحقّق 
بّفضلّ القرض الأوّل بّقيمّة 200000 يورو الذي خصّصته في عام 2008 شركة SIDI، وهي شركة تضامنية أنشأتها مؤسّسة 

يع التنمّية في دول الجنوب.  CCFD-Terre solidaire بّهدف تمّويلّ مشار

http://recma.org/actualite/liban-aujourdhui-une-femme-peut-gagner-jusqua-350-dollars-par-mois-grace-la-cooperative
http://recma.org/actualite/liban-aujourdhui-une-femme-peut-gagner-jusqua-350-dollars-par-mois-grace-la-cooperative
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كمّا أنّ الاتحّاد الوطني للتسلیف التعاوني الذي أنُشئ بّمّرسوم 9813 الصادر في تاريخ  1968/5/4 

ليـس مؤسّسـة مصرفيـة، أي إنـّه لا يخضـع لأحـكام قانـون النقـد والتسـليف ولا يقـدر علـى تـأمين 

الحاجـات الائتمّانيـة أو علـى خلـق الاسـتثمّارات الزراعيـة، فينـحصر دوره بّكونـه مؤسّسـة ماليـة مركزية 

القـروض  منـح  أجـلّ  مـن   التعـاوني  القطـاع  في  الطليقـة  المّاليـة  المّـوارد  تجمّـع  التعـاوني  للقطـاع 

ذات  التعاونيـات  بّين  الوسـيط  دور  يـؤدّي  إنـّه  أي  تمّويـلّ،  إلى  تحتـاج  التي  للتعاونيـات  والخدمـات 

الحاجـة إلى التمّويـلّ وتلـك التي تتمّتّـع بّفائـض تمّويـلّ، مـع إمكانيّة الحصول على سـلفات خزينة من 

الدولـة لسـدّ الفجـوات  .

وفي حين تشـهد فيـه سياسـات الإنفـاق الحكومـي اضمّـحلالًا، يبقـى هـذا الاتحّـاد المّؤسّسـة المّالیـة 

المّركزیـة للقطـاع التعـاوني، مـا يـطرح ضرورة تفعيـلّ دوره في تمّويـلّ الاقتصـاد المُّنتـج، علمًّـا أنّ العجـز 

المّـالي للدولـة يُصعّـب إمكانيـة الاعتمّـاد علـى قـروض حكوميـة لإطلاق القطـاع الزراعـي اليـوم.

وفقد سـبق لنا في الفصلّ السـابّق أن تطرقّنا إلى مسـألة التمّويلّ الحكومي وإلى التهمّيش المّنهجي 

للسياسـات الزراعيـة في موازنـة الحكومـات المّتعاقبـة منـذ نهايـة الحـرب، لـذا نكتفـي هنـا بّالتـذكير بّـأنّ 

إعـادة  نتيجـة، منـذ عـام 2015، علـى ضرورة  بّإلحـاح، ومـن دون  الزراعـة تشـدّد  إستراتيجيـة وزارة 

تفعيـلّ دور الاتحّـاد الـوطني للتسـلیف التعـاوني، المُّعطَـلّ كلِيًـا بّسـبب غيـاب التمّويـلّ العـام107.

كان لتصلُب شروط تمّويلّ الاقتصاد الحقيقي عواقب مباشرة على الزراعة، ولا سيّمّا على التعاونيات 

والمّؤسّسـات  الجمّعيـات  في  الأخـرى  الهيكليـات  علـى  العواقـب  هـذه  انسـحبت  وقـد  الزراعيـة، 

الاجتمّاعيـة غير الزراعيـة.

يـق  في الواقـع، كان المّزارعـون يـشترون المُّـدخلات والمّـوادّ الأوليـة واسـتهلاكاتهم الوسـيطة عـن طر

الائتمّـان، ولا سـيّمّا الائتمّـان المّمّنـوح لهـم مـن مُـوردّي المّـدخلات أو تجّار الجمّلة والوسـطاء، وعادةً 

مـا كانـوا يسـدّدون بّعـد الحصـاد. ولكـن، علـى الرغـم مـن اعتيـاد المّـزارعين علـى الظـروف الاقتصاديـة 

يـد مـن الضغـوط بّسـبب الأزمـة الحاليـة، وذلـك بّسـبب  الصعبـة في المّـاضي، إلّا أنهّـم تعرضّـوا لمّز

107. MoA. 2015. “Ministry of Agriculture Strategy 2015–2019”. Lebanon: Lebanese Ministry of 
Agriculture; 2014-2015.
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الافتقـار إلى الائتمّـان لشراء مـدخلات جديـدة، وبّسـبب مطالبـة المّزوّديـن والتجّـار بّدفـع المّتأخّـرات. 

وفي الوقـت نفسـه، اضطـرّ المّزارعـون إلى شراء المّـدخلات نقـدًا، بّالـدولار الأميركي أو بّالـليرة اللبنانيـة، 

وفـقي أسـعار الصرف في »السـوق السـوداء«، أي بّسـعر السـوق المّتقلّـب. ومـع ذلـك، رفـع جمّيـع 

المّسـتوردين أسـعار المّـدخلات لحمّايـة أنفسـهم مـن أخطـار الصرف.

أخيًرا، لا بّـدّ مـن أنّ نـشير إلى أنّ تجّـار الجمّلـة كانـوا، في المّـاضي، يـزوّدون المّـزارعين بّالمّـوارد المّاليـة 

في بّدايـة المّوسـم لضمّـان التدفّـق النقـدي، علـى أن يسـدّد المّزارعـون التكاليـف العينيـة )كجـزء مـن 

الإنتـاج( في وقـت الحصـاد. كان تجّـار الجمّلـة، مثلهـم مثـلّ مـوردّي المّـدخلات، يسـتفيدون حينها من 

يـة، غير أنّ هـذه التسـهيلات الائتمّانيـة انقطعـت،  التسـهيلات الائتمّانيـة التي تقدّمهـا البنـوك التجار

فتأخّـرت المّدفوعـات للمّـزارعين بّسـبب الأزمـة المّاليـة. 

وبّالفعـلّ، تُظهـر آليّـات تمّويـلّ القطـاع الزراعـي شـيوع مصـادر التمّويـلّ المّبـاشر بّين الدائـن والمّديـن 

مـن دون الحاجـة إلى وسـاطة ماليـة مـن المّصـارف؛ تلك العمّليـات التمّويلية كانت وما تزال المّحركّ 

الأسـاسي للاسـتثمّار الزراعـي، وهـو مـا تظهـره العلاقـات التمّويليـة المّبـاشرة بّين المّـزارعين ومـوردّي 

المّـدخلات مـن ناحيـة، أو بّين المّـزارعين والتجّـار مـن ناحيـة أخـرى. 
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الاتحّاد الوطني للتسليف التعاوني: أهدافه وآلياّت عمله

الاتحّاد الوطني للتسليف التعاوني: هو بّمّثابّة مؤسّسة مالية مركزية للقطاع التعاوني، لها صفة الجمّعية 
التعاونية وميزاتها وخصائصها، وتُمّثَلّ الحكومة فيها بّمّفوّض عنها )مدير عام التعاونيات أو موظّف( وفقًا 

للبند 5 من المّرسوم 14128، مرسوم تحديد دقائق تطبيق أحكام قانون إنشاء اتحّاد وطني للتسليف 
التعاوني، الصادر في تاريخ 1970/3/25.

أنُشئ الاتحّاد الوطني للتسلیف التعاوني بّمّوجب المّرسوم رقم 9813 الصادر في العام 1968.

تمّ التصديق على نظامه الأساسي بّمّوجب المّرسوم رقم 2981 الصادر في العام 1972.

لا يخضع الاتحّاد الوطني للتسليف التعاوني، كمّا لا تخضع تعاونيات التوفير والتسليف المّحلِية، لأحكام 
قانون النقد والتسليف بّمّوجب البند 4 من المّرسوم رقم 9813.

يعتمّد تمّویلّ الاتحّاد في الأساس على سلف خزینة مقدَمة من الدولة، وسلف من الجھات الداعمّة 
والمّنظّمّات الدولیة المّھتمّّة بّالقطاع التعاوني بّكفالة الدولة، كالاتحّاد الأوروبي.

كمّا يحقّ له منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمّويلّ مشاريع محدّدة يوافق عليها مجلس 
الوزراء بّمّوجب البند 5 من المّرسوم رقم 9813 الصادر في العام 1968.

شروط العضويةالعمليات التي يقوم بهاأهدافه وأغراضه108

المّوارد المّالية الطليقة 
في القطاع التعاوني

إعطاء القروض والسلفات وتقديم 
جمّيع الضمّانات؛ إمكانية أن تكون 

القروض والسلفات من أيّ نوع كان

أن يكون اتحّادًا تعاونيًا أو جمّعية 
تعاونية عاملة في لبنان ومسجَلة 

أصولًا لدى إدارة التعاون

جمّع المّوارد المّالية 
الطليقة في القطاع 

التعاوني

كفالة وضمّان تنفيذ جمّيع العمّليات 
والالتزامات العائدة إلى أعضائه

أن يقبلّ خطِيًا بّشروط النظام 
الخاصّ وأن ينفّذ تعهّداته المّتعلّقة 
بّالاكتتاب بّالأسهم وبّتسديد قيمّتها 

وقيمّة الاشتراك كمّا تحدّدها الجمّعية 
العمّومية وفقًا لأحكام هذا النظام

108. بّمّوجب المّرسوم رقم 2981 الصادر في العام 1972.
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إعطاء التعاونيات 
المّنتسبة إليه واتحّاداتها 

القروض والسلفات 
والضمّانات على 

اختلافها

حسم وإعادة حسم مختلف أنواع 
 ،)warrants( ية السندات التجار

وبّوجه عام جمّيع الالتزامات 
والتعهّدات لأجلّ الناتجة من 

ية  مختلف العمّليات الزراعية والتجار
والصناعية والمّالية، شرط أن 

تكون عائدة إلى أعضائه ومرتبطة 
بّالنشاطات التي يمّارسونها

أن يقبلّ بّه مجلس إدارة الاتحّاد في 
مهلة شهر من تاريخ تقديم طلبه 

الخطّي الرامي إلى الانتساب إلى 
الاتحّاد

اتخّاذ جمّيع التدابّير 
اللازمة المّتعلّقة 

بّالتسليف التعاوني، 
وتحديد الشروط العامة 

والخاصة، ووضع 
القواعد والمّبادئ التي 

تنظّمّه

القيام بّجمّيع أعمّال الدفع أو 
التحصيلّ

ألّا يتعاطى عمّلًا يتنافى ومصلحة 
الاتحّاد

الإشراف على أعمّال 
الصناديق المّحلِية 
للتوفير والتسليف 
ومراقبة نشاطاتها

بّيع أو شراء جمّيع الإسناد والحقوق 
والقيم القابّلة للتداول والبضائع، 
سواء لحسابّه أو لحساب أعضائه

ية المّصارف في  تطبَق أحكام قانون سرّ
علاقة الاتحّاد مع أعضائه )71(

قبول مختلف أنواع الودائع من 
أعضائه فقط، وذلك بّشكلّ حساب 
 أو حساب توفير أو غيره؛ تمّلُك 

ٍ
جار

وبّناء وتجهيز واستثمّار جمّيع الأموال 
المّنقولة وغير المّنقولة اللازمة 

لنشاطاته والتصرفُ بّها، وكذلك بّيع 
وشراء الأموال المّنقولة وغير المّنقولة 
تغطيةً للديون المّستحقّة له أو عليه؛ 

إجراء جمّيع العمّليات التي تؤول 
بّصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

تحقيق أهدافه وأغراضه

وفي ظلّّ غياب صناديق للتسليف الزراعي، وانعدام دور تعاونيات التسليف الزراعي، يبقى الاستثمّار 

التجـاريين  وشركائهـم  المّـزارعين  بّين  المّبـاشرة  الدائنـة  بّالعلاقـات  وثّيـق  بّشـكلّ  مرتبطًـا  الزراعـي 

أو  الجمّلـة  وتجّـار  المّـدخلات،  مسـتوردي  مـن  الإنتـاج،  سلسـلة  أطـراف  مختلـف  علـى  المُّـوزعَين 

يـن. وإن كانـت تلـك العلاقـات المّبـاشرة تحمّـلّ في طيّاتهـا بّـذور التضامـن والتكافـلّ، إلّا أنهّـا  المّصدّر
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تضـع المّـزارعين اللبنانـيين، وبّخاصّـة الصغـار منهـم، تحـت رحمّـة شركائهـم الدائـنين، بّمّـا تحمّلـه تلك 

العلاقـات الفرديـة مـن تبعيَـة وضعـف في إمكانيـات التفـاوض. مـن هـذا المّنطلـق، تفـرض تعاونيـات 

التسـليف نفسـها اليـوم كحـلّّ بّديـلّ، بّـلّ الأهـمّ، لمّشـكلات التمّويلّ والاسـتثمّار الزراعـي، بّخاصّة بّعد 

ية المّدعومـة في  اضمّـحلال الاسـتثمّارات القليلـة التي كان يؤمّنهـا بّرنامـج كفـالات للقـروض الاسـتثمّار

السـنوات السـابّقة لأزمـة عـام 2019.

ويُستغريب هنا غياب تعاونيات التسليف الزراعي في لبنان، مع العلم أنهّا تمّكنّ المّزارعين من 

كثر نحو علاقات إنتاجية ترتبط بّالاعتمّاد المّتبادل، إن لم  الخروج من حالة التبعية تلك لتتوجّه أ

كثر استقلالية في توفير مصادر التمّويلّ.   نقلّ أ

مـن هـذا المّنطلـق، تشـكلّّ التعاونيـة اللبنانيـة للإنمـاء المُّوجَهـة نحـو التمّويـلّ التشـاركي مـن خلال 

يـدة مـن نوعهـا في لبنـان، على الرغم من تعثّرها في السـنوات الأخيرة؛ فقد  القـروض الصـغيرة حالـة فر

سـاهمّت تلـك المّبـادرة التعاونيـة الرائـدة علـى وجـه الخصـوصّ في تـأمين 2.5 مليـون دولار أميركي 

مخصّصـة لأكثر مـن 140 شركـة زراعيـة منـذ عـام 2014. 

وعلـى الرغـم مـن ارتباطاتهـا الكنسـية109، تجسّـد تلـك التعاونيـة نـواةً لحركة تسـليف تعـاوني، قد يُبنى 

عليهـا لتفعيـلّ مبـادرات اجتمّاعية مدنية.

109. بّحسب المّوقع الإلكتروني لبكركي، تأسّست الجمّعية التعاونية اللبنانية للإنمّاء عام 1992 بّمّبادرة من الأب يواكيم مبارك 
يع إنمّائية خاصة في المّناطق الحدودية. وبّعض شخصيات المّجتمّع المّدني، وهدفها منح قروض صغيرة من أجلّ تمّويلّ مشار
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الجدّول 5 - تعاونيات التوفير والتسليف: أهدّافها وآليات عملها

تعاونيات التوفير والتسليف مذكورة بّشكلّ غير مباشر في بّعض موادّ القانون:

قانون الجمّعيات التعاونية، قانون رقم 17199 الصادر في تاريخ 1964/8/18. 

- البند 33 من القانون 17199: يُوزَّع بّاقي الفائض على الأعضاء على أساس تعاملّ كلّّ منهم مع الجمّعية 
ويُطليق عليه اسم »العائد«، أمّا في التعاونيات التي تكون أغراضها التسليف فلا توزَّع عوائد على الأعضاء، 

بّلّ تُرحَلّ للاحتياطي؛

- البند 65 من القانون 17199: لتعاونيات التوفير والتسليف المّحلِية وللتعاونيات الإسكانية بّإشراف 
ومراقبة الاتحّاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدّتها العشرين سنة.

المّرسوم 2989، مرسوم تنظيم الجمّعيات التعاونية، الصادر في تاريخ 1972/3/17:

- البند 67 من المّرسوم 2989: على تعاونيات التوفير والتسليف أن تتقيّد بّتعليمّات الاتحّاد الوطني 
للتسليف التعاوني وبّالأصول والشروط التي يحدّدها لعمّليات الإقراض والاقتراض وكافّة قواعد وأصول 

التوفير والتسليف التعاوني؛

- البند 68 من المّرسوم 2989: يحدّد نظام تعاونية التوفير والتسليف أنواع القروض وآجالها وشروط 
وطريقة إعطائها وكذلك الإرشادات الفنِية والرقابّة التي تمّارسها تجاه المّقترض. كلّّ ذلك وفقًا للأصول 

والتعليمّات الصادرة عن الاتحّاد الوطني للتسليف التعاوني وإدارة التعاون.

مـن الضروري اليـوم أن تُفعَـلّ نمّـاذج تعاونيـات التسـليف في ظـلّّ الأزمـات المّاليـة التي تعـاني منهـا 

مؤسّسـات منح القروض الصغيرة، والتي كانت تسـدّ حاجات بّعض المّزارعين بّالقروض الصغيرة في 

ظـلّّ غيـاب سياسـات الائتمّـان الحكومـي، حيـث إنهّـا تعـاني معظمّهـا اليوم من أزمات سـيولة، بّسـبب 

كبرهـا مثـلّ »القـرض الحسـن«  و«المّجمّوعـة«.  انعـدام التسـديد مـن قبـلّ الدائـنين، بّاسـتثناء أ

لتـأمين مصـادر  أزمـة عـام 2019 المّصـدر الأوّل  تلـك المّؤسّسـات الائتمّانيـة حتّّى عشـيّة  شـكلّت 

التمّويـلّ لصغـار العـمّلاء الذيـن غالبًـا مـا يتـمّ إقصاؤهـم مـن مصـادر التمّويـلّ المّصرفيـة.

مـع تـعثُر غالبيـة المّديـنين والمّسـتفيدين مـن تلـك البرامـج، وشـحّ قنوات القروض الصـغيرة بّعد أزمة 

عـام 2019، يعـاني معظـم محـدودي الدخـلّ في لبنـان مـن الإقصـاء المّالي، فتتـأتّّى الحاجة إلى البحث 

ياً للمّشـكلات النظاميـة؛ إنّ  عـن مصـادر بّديلـة لتـأمين القـروض، مـن دون الرغبـة في جعلهـا حلًا سـحر
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الابّتكارات الاجتمّاعية التي نحتاج إليها لاستنباط نمّاذج لتعاونيات التسليف في لبنان تتعلّق، بّشكلّ 

أسـاسي، بّقـدرات العمّـلّ الجمّاعـي للفاعـلين في القطـاع التضـامني والمّرتبـطين بّقضيّـة مشتركـة على 

التنسـيق والتعـاون مـن أجـلّ اسـتنهاض أو إنجـاح حلـول جمّاعيـة في قطاع معيّن.

هـذه هـي الحـال، علـى سـبيلّ المّثـال، مـع »شريـك«، وهـي ”تعاونيـة ماليـة“  أطُلقـت عـام 2020 

وتـعتزم إعـادة تفعيـلّ الائتمّانـات الاجتمّاعيـة والإنتاجية، من دون حصرها في مجال الزراعة. مؤسّسـة 

اجتمّاعـي  بّنـك  تأسـيس  إلى  وتسـعى  المّـالي،  الانهيـار  خلفيـة  علـى  نشـأت  مبـادرة  هـي  »شريـك« 

التقليديـة  القنـوات  انتظـار  التضـامني مـن دون  للتمّويـلّ  الصـغيرة، مـع فتـح سـبلّ  القـروض  يمّنـح 

ابّتكـره »شريـك« في أنّ  الـذي  مـن الدولـة أو مـن حلـول السـوق. في الواقـع، تكمّـن ميزة النمّـوذج 

»التعاونية المّالية« ليست مؤسّسة مالية ولا منظّمّة إنسانية غير حكومية، وبّالتالي فهي تفلت من 

سـيطرة مصرف لبنـان، وتـبني علـى نمّـوذج تمّويـلّ مربّـح لأعضائهـا، ومسـتدام لنشـاطها الاقتصـادي 

والاجتمّاعـي. لقـد صُمّّـم أداء المّنظّمّـة وهيكلهـا وفقًـا للنمّـوذج التعـاوني، فلا تـأتَي مسـاهمّات رأس 

المّـال مـن المّسـاهمّين وإنمّّـا مـن العـمّلاء الأعضـاء والعامـلين110.

ومثـلّ سـائر التعاونيـات التي نشـأت في كنـف الحـراك الشـعبي عـام 2019، لـم تحصـلّ تلـك التعاونية 

يـة، وهـي تعمّـلّ علـى تنظيـم نفسـها وفقًـا للمّبـادئ العامـة، وضمّنًـا  بّعـد علـى الترخيـصٍ مـن المّدير

القانونيـة، التي يقـوم عليهـا تنظيـم التعاونيـات.   

وبّغـضّ النظـر عـن فعاليـة تلـك التجربّـة الناشـئة، تُظهـر آليـات التمّويـلّ المّطروحـة من قبلّ مؤسّسـة 

»شريـك« أنّ الابّتـكار الاجتمّاعـي قـادر علـى تـوفير اسـتجابّة محلِيـة لمّشـكلة محـدّدة يواجههـا بّعـض 

العـمّلاء في حياتهـم اليوميـة، ويمّهّـد في الوقـت نفسـه لنمّـوذج جديـد لبرمجـة الاقتصـاد في منطقـة 

وسـيطة بّين السـوق والدولـة.

110. https://www.lecommercedulevant.com/article/30169-shreek-premiere-banque-
cooperative-du-liban
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-4 من المؤسّسات المتناهية الصغر نحو إنتاج تضامني وتعاوني

المّسـتوى  علـى  وليـس  محلِيًـا  أنشـطتها  غالبيّـة  تُنفَـذ  بّحيـث  المّحلِـي  بّطابّعهـا  التعاونيـات  تتّسـم 

الـوطني أو الإقليمّـي. لكـن في لبنـان، في بّلـد يواجـه حالـةً مـن عـدم اليـقين المّزمـن والاعتمّـاد علـى 

علـى  وهـذا  المّحتمّلـة،  الجمّاعيـة  بّفوائدهـا  متزايـد  بّشـكلّ  للتعاونيـات  يُـعترف  الغذائيـة،  الـواردات 

المّسـتوييين المّحلِـي والـوطني. فعلـى سـبيلّ المّثـال، شـاركت التعاونيـات اللبنانيـة بّنشـاط في جهـود 

إعـادة الإعمّـار في المّناطـق التي تأثّـّرت بّشـكلّ كـبير بّحرب 2006111، وتكـرّرت التجربّة في جهود الإنقاذ 

بّعـد تفـجير مرفـأ بّيروت في 4 آب 2020.

 )McKinsey( »ية »ماكنزي يـة التي أجرتهـا شركة الاستشـارات الإدار وهكـذا، أدرجـت الدراسـةُ المّعيار

لصالـح الدولـة اللبنانيـة القطـاعي الزراعـي ضمّـن الإستراتيجيـات »الإنتاجيـة« السـتّ للتنمّيـة في لبنان، 

وأوصـت بّدعـم الدولة النشِـط للتعاونيـات الزراعية.

 من المُّسـلّم بّه أنّ تقرير ماكينزي )2018( يعتبر أنّ للتعاونيات، بّشـكلّ عام، دورًا ضعيفًا في لبنان، 

مـن خلال توصيفهـا بّشـكلّ أسـاسي علـى أنهّـا هيـاكلّ تعتمّـد علـى المّسـاعدات والتبرعّـات، ممّّـا يبرز 

حالـة الارتهـان لتعاونيـات لبنـان، وهـذا مـا يهـدّد أهدافها واسـتدامتها112.

ـدّ هـذا التقييـم جديـدًا، فمّـا أشـار إليـه متعـارفٌ عليـه منـذ فترة طويلـة جـدًا مـن قبـلّ الـخبراء  ولا يُعي

الوطنـيين113. 

يـر مـكنزي، وبّشـكلّ ملحـوظ، إلى أهمِّيّـة التعاونيـات في قطـاع الأغذيـة المّحلِـي،  ومـع ذلـك، يـشير تقر

ويقترح أيضًا تشريع قطاع القنّب العلاجي وتنظيمّه بّاعتباره مكانًا واعدًا للتنمّية المّحلِية والوطنية.

111. Esim, Simel. Omeira, Mansour. 2009. “FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current 
research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out 
of poverty”. Rome. Italy. 2009. 

112. McKinsey & Company. 2018. “Lebanon Economic Vision”. Full: Report. Beirut. Lebanon.

113. Esim, Simel. Omeira, Mansour. 2009. “FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current 
research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out 
of poverty”. Rome. Italy. 2009. 
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فمّا إمكانيات تطبيق تلك الإرشادات اليوم؟

في الوقـت الراهـن، ثّمَّـة إجمّـاع متزايـد علـى أهمِّيّـة نمّـاذج الإنتـاج التعـاوني في الأنشـطة الريفية، حيث 

المّـزارع  الزراعـيين في  والعامـلين  الصـغيرة  الحيـازات  للمّـزارعين أصحـاب  الزراعيـة  التعاونيـات  توفّـر 

المّتوسّـطة الحجم منافع اقتصادية واجتمّاعية لا يمّكن إنكارها، لا سـيّمّا من خلال تقاسـم الأصول 

أو المّـوارد أو الآلات. في الوقـت نفسـه، تمّنـح الجمّعيـة التعاونيـة وصـولًا أفضـلّ إلى الأسـواق، وقـدرة 

يـادة الربّحيـة. كبر، وبّالتـالي تسـهم في انخفـاض التكاليـف أو في ز تفاوضيـة أ

يع المّتناهيـة الصغـر والصـغيرة والمّتوسّـطة، تتمّتّـع التعاونيـات بّقـدرة أفضـلّ علـى  ومقارنـةً بّالمّشـار

التأقلـم مـع بّيئـة إنتاجيـة تغيـب فيهـا معظـم الحمّايـات الاجتمّاعيـة، ويضعـف فيهـا تدخُـلّ الدولـة 

لحمّايـة المُّنتِـجين المّحلِـيين مـن منافسـة البضائـع الأجنبيـة. وفي خضـمّ الانهيـار المّـالي منـذ عـام 

يحـول  قـد  والعامـلين،  المّوظّـفين  وصرف  الإنتاجيـة  المّؤسّسـات  إقفـال  وتيرة  وتسـارُع   ،2019

كثر تحصّنًـا ضـدّ الانتكاسـات والتحدّيـات، وذلـك مـن  التجمُّـع التعـاوني دون إغلاق الأعمّـال، لتكـون أ

خلال تقاسـم المّـوارد والعمّالـة ورأس المّـال.

وبّشـكلّ أخـصٍّ، تأخـذ عمّليـة الانتقـال مـن نمّـوذج الشركات الصـغيرة إلى الأشـكال التعاونيـة حيّزًا مهمًّا 

في قطاعـات الإنتـاج غير النظاميـة، حيـث غالبيـة المّنشـآت الإنتاجيـة غير مُسـجّلة، ناهيـك عـن إعطـاء 

حمّايـة قانونيـة واجتمّاعيـة للعامـلين والشركاء فيهـا، في الوقـت الـذي غالبًـا مـا يسـتقصي فيه العاملون 

وأصحاب العمّلّ في القطاعات غير النظامية تلك الحمّايات. ويمّكن للنمّوذج التعاوني أن يؤمّن لتلك 

المّنشـآت اعترفًـا بّمّهارتهـا وبّجـودة إنتاجهـا، فتسـتفيد مـن اللوائـح التعاونيـة وعمّليات التسـجيلّ ذات 

الصلـة، ممّّـا يسـمّح لهـا بّالحصـول علـى أوراق قانونيـة وإعفـاءات مـن بّعض الضرائب والرسـوم.

 بّمّوجـب البنـد 58 مـن قانـون الجمّعيـات التعاونيـة، قانـون رقـم 17199، تسـتفيد التعاونيـات مـن 

الإعفـاءات الآتيـة:

1- الرسوم البلدّية الآتية:

- الرسم على الإعلان؛
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- الرسم على رخصٍ البناء؛

- الرسم على بّيانات الدروس الفنِية؛

- الرسم على القيمّة التأجيرية؛

- الرسوم على الكهربّاء والمّاء.

	- الأجور والبدّلات الأخرى:

- أجور النشر في الجريدة الرسمّية؛

- أجور الفحوصات المّختبرية في المّؤسّسات التابّعة للدولة؛

ير الزراعة، من أسعار بّيع حاصلات وزارة الزراعة. - نسبة مئوية تُحدَد بّقرار من وز

	- الرسوم والضرائب غير المباشرة الآتية:

- رسوم الطابّع الأميري عن عقود الإقراض والاقتراض وسائر السندات المّتفرعّة عنها؛

علـى  الجمّعيـة  تقيمّهـا  التي  الدعـاوى  عـن  الأميري  الطابّـع  القضائيـة ورسـم  والتأمينـات  الرسـوم   -

مدينيهـا أو تقـام عليهـا مـن هـؤلاء، وكذلـك مـن الرسـوم لـدى دوائـر الإجـراء عـن الأحـكام، والسـندات 

والعقـود؛ والتعهّـدات 

يـة عـن معـاملات وضـع التأمينـات وفكهّـا، وعـن معـاملات انتقـال العقـارات  - رسـوم الانتقـال العقار

يـة ورسـم الطابّـع الأميري علـى  المّؤمّنـة لصالـح الجمّعيـة إلى اسـمّها، ومـن مختلـف الرسـوم العقار

معـاملات شراء العقـارات لصالحهـا؛
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- تُعفـى مـن رسـوم الـسير ورسـوم المّعاينـات المّيكانيكيـة وكلّّ علاوة تلحـق بّهـا سـيّارات الجمّعيّـة 

آليّاتهـا؛ وشـاحناتها وجمّيـع 

- خمّسون بّالمّئة من رسوم التصدير عن المُّنتيجات التي تصدّرها التعاونية إلى الخارج.

	- الضرائب المباشرة الآتي بيانها:

المّصالـح  تـأمين  وتشـغلها في سـبيلّ  التعاونيـة  تمّلكهـا  التي  الأبّنيـة  عـن  المّبنيـة  الأملاك  - ضريبـة 

المّرتبطـة ارتباطًـا وثّيقًـا بّغاياتهـا ونشـاطاتها، وذلـك مـن دون حاجـة إلى تقديـم أيّ طلـب بّالإعفـاء إلى 

الدوائـر المّاليـة؛

- رسم الانتقال على الهبات والمّساعدات والوصايا التي تؤول إلى الجمّعية من دون عوض؛

- ضريبـة الدخـلّ عـن أربّـاح الجمّعيـة، بّمّـا فيهـا الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها، وتُعفى من تقديم 

أيّ تصريح بّذلك إلى الدوائر المّالية؛

مـن  فتُعفـى  مشـاريعها،  لتمّويـلّ  التعاونيـة  أعضـاء  يسـتلِفُها  بّقـروض  المّتعلّقـة  العقـود  وكذلـك   -

يـة  رسـوم الطوابّـع مـع سـائر السـندات المّتفرعّـة عنهـا، كمّـا تُعفـى مـن رسـوم الانتقـال والفـراغ العقار

يـة، وفكهّـا وانتقـال ملكيـة  يـة الناجمّـة عنهـا والعائـدة إلى وضـع التأمينـات العقار المّعـاملات العقار

التعاونيـة إلى اسـمّها. العقـارات لصالـح 

لذلـك، يبـدو مـن الضروري اليـوم تـأمين الأطـر القانونيـة المّؤسّسـاتية التي قـد تسـهم في إعادة تنظيم 

المّشروعـات المّتناهيـة الصغـر والصـغيرة والمّتوسّـطة، وبّخاصّـة المّشروعـات التي يعمّـلّ بّهـا مـن 

1 إلى 5 موظّـفين، لتسـهيلّ انتقالهـا نحـو نمّـاذج الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، مـن تعاونيـات 

المّاليـة  يـرييْ  وز اقتراح  علـى  بّنـاءً  الـوزراء  يُتَخـذ في مجلـس  بّمّرسـوم  ويمّكـن،  اجتمّاعيـة.  أو شركات 

والإسـكان والتعاونيـات )الزراعـة(، إعفـاء التعاونيـات الزراعيـة والحِريفيـة والصناعيـة والسـكنية كلِيًـا أو 

جزئيًـا مـن الرسـوم الجمّركيـة علـى المّـوادّ والمّعـدّات والآلات والآليـات التي تسـتوردها وتكـون لازمـة 

لتحقيـق أهدافهـا وأغراضهـا المّنصـوصّ عليهـا في أنظمّتهـا الأساسـية.
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من بّالغ الأهمِّية أيضًا أن يسمّح هذا الانتقال نحو النمّوذج التضامني بّالعبور من منظور فردي 

للإنتاج المّبني على المّصالح الفردية القائمّة على المّكسب والمّنافسة نحو اقتصاد ديمّقراطي 

يؤمِن للمُّنتِجين شروطًا لائقة وعادلة للعمّلّ وللكسب، بّحيث يستجيبون بّشكلّ أفضلّ لمّصالح 

عمّوم المّستهلكين واحتياجاتهم، ولمّصالح المّجتمّع بّشكلّ أعمّ.   

أضِـفْ إلى ذلـك المّكاسـب التي تنتـج مـن سـيطرة الأعضـاء علـى قـرارات التعاونية بّفعـلّ آليات الرقابّة 

الديمّقراطيـة. وبّالفعـلّ، هنـاك ثّلاثّـة أجـهزة مختلفـة تديـر التعاونيـات، ولـكلّّ منهـا واجباتـه الخاصـة 

على النحو المُّحدَد في القانون، وهي الجمّعية العمّومية ومجلس الإدارة ولجنة المّراقبة. من خلال 

الجمّعية العامة، يمّارس الأعضاء السـيطرة على مجلس الإدارة، ويمّكنهم اتخّاذ أيّ قرار على النحو 

الذي يسـمّح بّـه القانون.

يـادة قـوّة  بّالإضافـة إلى التعاونيـات، يمّكـن للنقابّـات وجمّعيـات المُّنتِـجين أن تـؤدّي دورًا رئيسًـا في ز

صغـار المُّنتِـجين للتـأثّير في صنّـاع القـرار والضغـط عليهـم علـى المّسـتوى السـياسي. لهـذه الجمّعيات 

أهمِّيّة حاسمّة في السياق اللبناني الذي يهيمّن عليه صغار المُّنتِجين. ولا بّدّ من التذكير بّأنّ التجارب 

التاريخيـة في لبنـان تظهـر أهمِّيّـة التنظيـم القطاعـي لجمّعيـات المُّنتِـجين، بّحيـث تشـكلّت في فترة 

مـا قبـلّ الحـرب نقابّـات المّـزارعين علـى المّسـتوى القطاعـي الفرعـي والإقليمّـي، مثـلّ اتحّـاد مزارعـي 

العنـب في الشـمّال )1934(، واتحّـاد أصحـاب الأبّقـار في البقـاع )1961(، أو اتحّـاد مزارعـي التفّـاح 

والأشـجار المّثمّـرة في لبنـان )1972(، واتحّـاد مزارعـي التبـغ )1973(114. وبّحلـول نهايـة الحرب، كان 

كـّد بّالفعـلّ إضعـافي دور هـذه النقابّـات، مبيّنًـا بّشـكلّ خـاصّّ أنّ  بّرنامـج الأمـم المّتّحـدة الإنمّـائي قـد أ

تـأثّير نقابّـات المّـزارعين كان محـدودًا لأسـباب عديـدة، مـن أهمّّهـا السـيطرة السياسـية للأحـزاب علـى 

النقابّات115.

114. نتحدّث هنا عن نقابّات أو تجمّّعات المُّنتِجين، وليس عن نقابّة عمّّالية أو جمّعيات تعاونية. ويعود تأسيس العديد من 
تلك النقابّات أو الاتحّادات إلى فترات ما قبلّ الحرب، أو حتّّى إلى ما قبلّ الاستقلال. وتتمّثّلّ أهدافها الرئيسة في تحسين الظروف 

المّعيشية لأعضاء المُّنتِجين وحمّاية مصالحهم، والتأثّير على صنّاع القرار والضغط عليهم على مستوى السياسات.

115. UNDP. 1992. Lebanon National Programme for Rehabilitation and Development-Agriculture 
and Irrigation Sectors. United Nations Development Programme, Projects LEB/92/001, Support to 
Priority Programme of Lebanon UNDP/FAO/ESCWA. Mission on Agriculture and Irrigation.
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ومـن هنـا ضرورة تسـليط الضـوء علـى أهمِّيّـة معركـة اسـتعادة التعاونيـات، في مـوازاة أهمِّيّة اسـتعادة 

يـن أساسـيَين عـن الاقتصـاد الديمّقراطـي الـذي تطمّـح لـه مبـادئ الاقتصاد  النقابّـات العمّّاليـة، كتعبيري

الاجتمّاعـي والتضامني.  

يـق الحـدّ مـن البطالـة،  يـز الأمـن الغـذائي عـن طر أخيًرا يمّكـن للاقتصـاد التعـاوني أن يسـاعد علـى تعز

وتمّـكين النسـاء، ودعـم إنتـاج التعاونيـات الزراعيـة والغذائيـة التي يرأسْـنيها.   

ية في لبنان 5- التنظيم التعاوني والمساواة الجندّر

يـة، في تقليـد الحفـاظ علـى  تـمّ تحقيـق الأمـن الغـذائي تاريخيًـا في لبنـان، علـى مسـتوى الأسرة والقر

»المّونـة«116. تضّمّنـت »المّونـة« تقنيّـات الحفـظ والتجفيـف والتخليـلّ والتخـمّير. ويتزايـد انخـراط 

صغـار المُّنتِـجين، مثـلّ التعاونيـات، في إنتـاج »المّونـة« الحِريفيـة، علـى الرغـم مـن وضعهـم السـوقي 

الضعيـف مقارنـةً بّنظرائهـم الصناعـيين المُّمّاثّـلين. تتبـع هذه التعاونيات عمّومًا المّمّارسـات الحِريفية 

وتوظّـف النسـاء بّشـكلّ أسـاسي117.

يـة في  منـذ مـا قبـلّ أزمـة عـام 2019، ووفقًـا لتقديـرات عـام 2017 تحديـدًا، بّلغـت الفجـوة الجندر

دّ في حينها من بّين الأسوأ في العالم.  معدّل المّشاركة في القوى العاملة في لبنان %46,8، وكانت تُعي

ين بّنحـو %46,3 للمّواطـنين اللبنانـيين و%60,8 لـغير  في الآونـة الأخيرة، قُـدِرت الفجـوة بّين الجنـسي

اللبنانيين، في مسح القوى العاملة 2018-118.2019 علاوةً على ذلك، تعمّلّ النساء الناشطات في 

لبنان بّشكلّ أساسي في وظائف منخفضة الأجر، لا سيّمّا في الوظائف غير النظامية و / أو القطاعات 

غير النظاميـة. وقـد زادت نسـبة النسـاء في الوظائـف منخفضـة الأجـر بّشـكلّ كـبير في أعقـاب الأزمـة 

116. Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021. “An Introduction to Food 
Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local 
Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.

117. UNDP. 2020. “Gendered value chains study: Barriers and opportunities”. Beirut. Lebanon.

118. CAS & ILO. 2018-2019. “Labour Force and Household Conditions Living Survey 2018-2019, 
Lebanon”. Beirut. Lebanon.
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ي 2019119-2018،  المّاليـة لعـام 2019 لتصـلّ إلى %27 في عـام 2022 مقارنـة بّــ %18,5 في عامي

في حين انخفضـت نسـبة الرجـال في الوظائـف منخفضـة الأجـر مـن 23,2 إلى 21,5%.

ين  وينعكـس هـذا أيضًـا في ترتيـب لبنـان، وهـو 145 مـن أصـلّ 153 في مـؤشّر الفجـوة بّين الجنـسي

.2020120 لعـام  العالمّـي 

يـر منظّمّـة العمّـلّ الدوليـة )2018( إلى وجـود 125 تعاونيـة نسـوية مُسـجَلة في لبنـان،  تـشير تقار

وهـي تعمّـلّ بّشـكلّ رئـيسي في معالجـة الأطعمّـة التقليديـة مثـلّ المُّنتيجـات المّجفّفـة ونواتـج التقطير، 

والمّربّيـات، والمّخـلّلات، والمّعلّبـات. يختلـف هـذا النـوع مـن التعاونيـات بّشـكلّ عـامّ في تكوينـه مـن 

يـة الإنتـاج في ورش العمّـلّ، بّـدلًا مـن الجمّـع الشـاملّ للمّنتجـات المّزروعـة بّشـكلّ منفصلّ  خلال مركز

مـن قبـلّ مجمّوعـة مـن المّـزارعين، كمّـا هـي الحـال في التعاونيـات الزراعيـة121.

في مسـح عـام 2021 للتعاونيـات الغذائيـة في محافظـة البقـاع، أظهـرت نتائـج إضافيـة عـن المّلامـح 

يـة للأعضـاء أنّ هـذه التعاونيـات الغذائيـة تتكـوّن أساسًـا مـن النسـاء، نصفهـنّ فقط ناشـطات  الجندر

في عمّليـة الإنتـاج. تتجلّـى هنـا مشـاركة المّـرأة في التعاونيـات الغذائيـة، علـى عكـس انخفـاض معـدّل 

يـر جهـات مانحـة عديـدة122. عضويتّهـا في التعاونيـات الزراعيـة، وهـي حقيقـة أبّرزتهـا أيضًـا تقار

وفي دراسـة تعـود إلى عـام 2021، طالـت 40 تعاونيـة غذائيـة تمّثّـلّ جمّيـع تعاونيـات تصنيـع الأغذيـة 

 في المّجمّـوع لـم يبلغوا 
ٍ
المسـجّلة في سـهل البقـاع، تـبيّن أنّ 18 عضـوًا فقـط مـن أصـلّ 700 عضـو

يبًـا مـن جمّيـع الأعضـاء تجـاوزوا سـنّ الأربّـعين، و%27 فقـط من  سـنّ الـثلاثّين، في حين أنّ %60 تقر

الأعضاء تتراوح أعمّارهم بّين 30 و40 عامًا123. ومن المّثير للاهتمّام أنّ 12 تعاونية )%30( تتكوّن 

119. CAS & ILO. 2022. Lebanon Follow-up Labour Force Survey. Beirut. Lebanon.

120. World Economic Forum. 2020. Global Gender Gap Report 2020.

121. ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon. 

122. ILO. 2018. “The Cooperative Sector in Lebanon. Whate Role. What Future”. Beirut. Lebanon. 
UNDP. 2020. “Gendered value chains study: Barriers and opportunities”. Beirut. Lebanon.

123. Jalkh, Rita. Dedeire, Marc. Requier-Desjardins, Melanie. 2021. “An Introduction to Food 
Cooperatives in the Bekaa Valley, Lebanon: Territorial Actors and Potential Levers to Local 
Development Through Culinary Heritage”. HAL Id: hal-03137540.
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من عضوات فقط و12 تعاونية )%30( فقط أفادت بّأنّ لديها أقلّّ من %70 من الأعضاء الإناث.

تعكـس هـذه الأرقـام مشـاركة مهمّّـة للمّـرأة في الأدوار القياديـة في الحركـة التعاونيـة الغذائيـة علـى 

عكـس القطاعـات الأخـرى في الـبلاد، كمّـا تـطرح الاقتصـاد التعـاوني في لبنـان كحلّّ لعدم المّسـاواة بّين 

ين وانخفـاض مشـاركة المّـرأة في القـوى العاملـة.  الجنـسي



92

خلاصات وّتوصيات: إمكانات الاقتصاد 
التعاوّني كاستجابة للأزمة الاقتصادية

حاولـت هـذه الدراسـة إظهـار أهمِّيـة النمّـوذج التعـاوني لحـلّّ مشـكلات القطـاع الزراعـي بّشـكلّ عـام، 

مـع الإضـاءة علـى أهمِّيـة الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني كخطـوة أولى في سـبيلّ الانتقـال إلى نظـرة 

حقوقية للأمن الغذائي في لبنان، بّخاصّة في ظلّّ الأزمات المّتعدّدة والمّتراكمّة التي تعاني منها البلاد. 

يـر أنّ الحركـة التعاونيّـة تـطرح حلـولًا مثاليـة لمّشـكلات  وقـد بّيَنّـا في الفصـليين الأوَليين مـن هـذا التقر

التنظيـم الزراعـي، كمّـا لمّشـكلات ضعـف الحمّايـة الاجتمّاعيـة في العالـم العـربي بّشـكلّ عـامّ. كذلـك، 

بّيّنّـا أنّ تنظيـم القطـاع التعـاوني يسـمّح بّمّواجهـة التحدّيات الأساسـية التي يعـاني منها الإنتاج الزراعي 

 خـاصّّ، كمّشـكلات تجزئـة الأراضي، وتمّركـز الحيـازات الكـبيرة بّأيـدي أعـداد قليلـة مـن 
ٍ
في لبنـان بّشـكلّ

الشركات والمّـزارع الـكبرى، بّالإضافـة إلى عجـز الأغلبيـة السـاحقة مـن أصحـاب الحيـازات الصـغيرة 

علـى الوصـول إلى الأسـواق، ممّّـا يضطرهّـم إلى تخصيـصٍ معظـم إنتاجهـم للاسـتهلاك الشـخصي. في 

الثـاني، أظهرنـا، علـى وجـه التحدّيـدّ، أنّ القطـاع الزراعي اللبناني ليس هامشـيًا على الإطًلاق، من 

ناحيـة مسـاهمته في إنتـاج الثروات والتوظيـف، وإنمّـا كان ضحيّـة سياسـات التهميـش المُمنهـج، 

في سـياق اقتصـاد مـا بّعـد الحـرب، أسـوة بّمّـا لحِـقي بّالعالـم الريفـي ككلّّ. وقـد أسـهم تصويـر الاقتصاد 

يعـي بّامتيـاز في التعتيـم علـى المّسـاهمّات الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة التي تقدّمهـا  اللبنـاني علـى أنـّه ر

الزراعـة في لبنـان، علمًّـا أنّ الصناعـات الغذائيـة شـكلّت أولى صـادرات لبنـان. 

وقـد أظهـر الفصـلّ الثالـث أنّ معظـم التعاونيـات في لبنـان تهتـمّ بّالإنتـاج الزراعـي والغـذائي. وفي ظـلّّ 

غيـاب قانـون شـاملّ للاقتصـاد التضـامني في لبنـان، تقـتصر الحركـة التعاونيـة فيه على عـدد قليلّ جدًا 

من الأنشطة، فتغيب مثلًا تعاونيات التسليف وتعاونيات السكن عن المّشهد العام لبيئة الاقتصاد 

ين لا تمّثّلّ  ين القطاعي الاجتمّاعي والتضامني اللبناني، إذ إنّ معظم التعاونيات المُّسجّلة حاليًا في هذي

يـة  قيـم ومبـادئ التعـاون والحكـم الديمّقراطـي. وفي محاولـة إصلاح القطـاع التعـاوني، عمّـدت مدير

التعاونيـات إلى حـلّّ مـا يقـرب مـن ثّلـث التعاونيات المُّسـجّلة، إمّا لكونها هياكلّ وهمّية أو غير فاعلة، 

وإمّـا لتعارضهـا مـع القانون العام.
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وتزامنًـا مـع هـذه الإصلاحـات البنيويـة، مـا تـزال الحركـة التعاونية تعـاني من عوائق قانونيـة وتنظيمّية، 

منهـا صعوبّـة الإنشـاء، وعـدم الترخيـصٍ لأكثر مـن تعاونيـة في المّنطقـة الواحدة التي يقلّّ عدد سـكاّنها 

لتأسـيس  أدنى  أعضـاء كحـدّ  تواجـد عشرة  بّالإضافـة إلى ذلـك، يشـكلّّ شرط  عـن 20000 نسـمّة. 

الجمّعيـة التعاونيـة عائقًـا أليمًّـا أمـام الانتقـال مـن الشركات الصـغيرة ومتناهيـة الصغـر إلى النمّـوذج 

التعـاوني، في الوقـت الـذي قـد يشـكلّّ فيـه هـذا التحـوُل مـدخلًا إلى إطلاق عجلـة النمّـوّ، مـن خلال 

دمـج جـزء كـبير مـن مؤسّسـات القطاعـات غير النظاميـة ضمّـن هيكليـة القطـاع النظامـي، ممّّـا يؤمّـن 

كبر  في الوقـت عينـه رفـع الدخـلّ الـوطني والـواردات الإلزاميـة، وتـأمين الحمّايـات الاجتمّاعيـة لعـدد أ

مـن السـكاّن المّقيـمّين.

ومـن هـذا المّنطلـق، تكمّـن أهمِّيّـة اسـتخلاصّ الـدروس المّسـتقاة مـن التجـارب الناجحـة، وتـبنّي 

أفضـلّ المّمّارسـات مـن التعاونيـات، مـن أجـلّ السـمّاح لهـا بّإدمـاج المّهـارات الفنِيـة التي غالبًـا مـا 

تنقصها، من آليّات التخطيط الإستراتيجي، أو التسـويق الإلكتروني بّاعتمّاد التخطيط المّناسـب على 

المّـدى القـصير والطويـلّ، وإعـادة تقييـم السـوق وسـلوك المّسـتهلك، ممّّـا قـد يسـهم في اسـتخدام 

المّـوارد المّاليـة والبشريـة للتعاونيـات بّطـرق مسـتدامة. ومـن هنـا أيضًـا، تكمّـن أهمِّيّـة الدعـم الـفني 

كبر مـن خلال  لصقـلّ الهيـاكلّ الديمّقراطيـة داخـلّ التعاونيـات، بّحيـث يمّكـن للأعضـاء تأديـة دور أ

يـق للتنمّيـة، وتحسّـن فـرصّ  يع التنمّيـة الاقتصاديـة والاجتمّاعيـة التي تمّهّـد الطر التعـاون في مشـار

كسـب العيـش، وتعـزّز الروابّـط مـع الأسـواق المّحلِيـة والدوليـة. 

يـن المّاضـييين يتجلّـى في إدراج الاقتصـاد التعـاوني كإستراتيجيـة للحـدّ مـن  ولعـلّّ أهـمّ تطـوّر في العقدي

ين في إستراتيجيات وزارة الزراعة، وإن  الفقر، وفي اعتباره وسـيلةً للحدّ من عدم المّسـاواة بّين الجنسي

يـة التعاونيـات،  لـم تترافـق هـذه الإستراتيجيـات مـع تـأمين النفقـات الحكوميـة الكافيـة للـوزارة ولمّدير

بّالتزامن مع اعتمّاد إستراتيجيات زراعية مبنيّة على الفجوات والعجز في الإنفاق مع الاعتمّاد الفرضي 

علـى المّسـاعدات والتمّويلّ الأجنبي.

حتّّى عشـية أزمـة عـام 2019، كانـت السياسـات الزراعيـة مقسّـمّة بّشـكلّ أسـاسي بّين الدعـم المّـالي 

والتنظيـم. ففـي مـا يتعلّـق بّالدعـم المّـالي، كان مُنتِجـو زيـت الزيتـون والتفّـاح المّسـتفيدين الرئيسـييّن 

مـن الدعـم المّبـاشر. لكـنّ سياسـات الدعـم المّـالي لـم تؤثّـّر إيجابّيًـا في تطويـر القطـاع الزراعـي، كمّـا لـم 

الـواردات  يتأثّـّرون بّسـبب منافسـة  التفّـاح  العكـس؛ فمّزارعـو  إنمّّـا علـى  تسـهم في دعـم الصـادرات، 
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وضعف الصادرات، في ظلّّ غياب سياسات تجارية ملائمّة، ولذلك كان إصرارهم الدائم على التدخُلّ 

الحكومي من خلال سياسـات حمّاية تجارية. في المّقابّلّ، لا يسـتفيد مُنتِجو الفاكهة والخضروات من 

أيّ دعـم للدخـلّ. أمّـا مـن ناحيـة الدعـم التنظيمّـي للقطـاع، فقـد غابّـت التنظيمّـات التي من شـأنها أن 

يـة، بّالإضافة إلى  تدعـم جـودة الإنتـاج ومعـايير التصديـر، مـع غيـاب التصنيف التجـاري والعلامات التجار

دّ الإنتاج العضوي أحد الأمثلة، بّحيث يعاني  نقصٍ الاعتراف بّمّؤسّسات التضامن والتجارة العادلة. يُعي

من غياب التشريعات الوطنية والبنية التحتية القانونية لدعمّه. وقد دفع هذا الوضع بّبعض الهيئات 

الخاصـة إلى أن تأخـذ علـى عاتقهـا مهمّّـة إجـراء الشـهادات العضويـة، كذلـك أخـذت غـرف التجـارة زمام 

المّبـادرة لمّنـح الشـهادات المّسـتقلّة وغير الحكوميـة لمّطابّقـة معـايير الجودة.

وسـط هـذا الضعـف التنظيمّـي، اقـتصرت الإجـراءات الحكوميـة علـى وضـع حـدود للأسـعار وضوابّـط 

بّرامـج الحمّايـة الاجتمّاعيـة للأسر الضعيفـة. تحافـظ الحكومـة  يـة، بّالإضافـة في  التجار الأربّـاح  علـى 

الغـذاء، وبّشـكلّ  مُنتِجـي  بّعـض  تفرضـه علـى  الـذي  اللبنانيـة بّشـكلّ أسـاسي علـى سـقف الأسـعار 

أسـاسي علـى الـخبز العـربي والدجـاج. إلّا أنّ المُّنتِـجين وكبـار المُّـوزعّين يتحكمّّـون في هامش حركة كبير 

لتفـادي تلـك القيـود التنظيمّيـة، كاعتمّـاد التقـنين للمُّنتيجـات المّدعومـة وبّيـع المُّنتيجـات البديلـة التي 

لا يطالهـا التنظيـم الحكومـي، كبيـع الدجـاج المُّقطَـع أو الـخبز الأجـنبي، وسـواهمّا. 

بّعد تفجير المّرفأ في 4 آب 2020، ومع تدمير %80 من احتياطيات الحبوب جراّء انفجار الإهراءات، 

شـهد لبنـان ارتفاعًـا مـذهلًا في معـدّلات التضُخـم والبطالـة، تبعـه انخفـاض في الدخـلّ، بّحيـث بّـات 

الفقـر يؤثّـّر علـى مـا يقـرب مـن %80 مـن السـكاّن اللبنانيين124.

وبّسـبب اعتمّـاد لبنـان علـى الـواردات التي قـد تبلـغ %80 مـن احتياجاتـه الغذائيـة125، وصلّ الخوف 

ج.
ِ
ر الـوطني مـن انعـدام الأمـن الغـذائي الآن إلى مسـتوًى حي

يـد مـن مخاطـر الأمـان الغـذائي التراجـع الـذي شـهده كلٌّ مـن الزراعـة والتصنيـع الزراعـي في  ومـا يز

التأقلـم مـع المّسـار  آليـات السـوق وحدهـا علـى  يـنبئ بّعجـز  مسـتويات الإنتـاج عـام 2020، وهـو 

للزراعـة.  يـة  تجار سياسـة حمّايـة  أيّ  بّغيـاب  اللبنـاني  للاقتصـاد  الانكمّـاشي 

124. ESCWA )United Nations Economic and Social Commission for Western Asia(. 2021. 
“Multidimensional Poverty in Lebanon )2019-2021(. Painful Realities and Uncertain Prospects.”

125. ESCWA. 2016. “Strategic review of food and nutrition security in Lebanon”, New York. United 
Nations.
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قطـاع  الإنتـاج في  انخفـاض  بّعـد  دخلهـم  مـن  اليـوم 70%  يفقـدون  المّـزارعين  أنّ  بّالفعـلّ  ويبـدو 

.40%126 بّنسـبة  الزراعيـة  الصناعـات 

مع ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي، بّادرت جمّعيات المّجتمّع المّدني ومؤسّسات الاقتصاد الاجتمّاعي 

للفئـات الأكثر ضعفًـا، مـن حصـصٍ غذائيـة  الغـذاء  لتـأمين  والتضـامني إلى تنظيـم شـبكات طـوارئ 

يـع الإعاشـات، مـع تـمّيُز كـبير  وإعانـات ماليـة، كمّـا جهـدت الأحـزاب التقليديـة في عمّليـات تفعيـلّ توز

لمّؤسّسـات حـزب الله في تـأمين بّنى تعاضديـة لحمّايـة صغـار أو معدومـي الدخـلّ في مناطـق نفـوذه 

التقليديـة، تمّثّلـت في الاعتمّـاد علـى القسـائم الغذائيـة وبّطاقـات الانتسـاب التي تخـوّل شراء السـلع 

الاسـتهلاكية بّأسـعار أرخـصٍ.

من هنا تكمّن أهمِّيّة تحريك عجلة الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني اليوم، بّغية تأمين نمّاذج بّديلة 

عـن إعانـات الأحـزاب وهيكلياتهـا الزبّائنيـة مـن ناحيـة، ولتـأمين شـبكات حمّايـة اجتمّاعيـة مبنيـة علـى 

الحقـوق وليـس علـى التبعيـة، علـى أن تكـون لمّشروعيـة الحـقّ في الغـذاء الأولويـّة. وإذ يزخـر النسـيج 

يـادة الأعمّـال الاجتمّاعيـة، تشـكلّّ التعاونيـات اليـوم  التضـامني في لبنـان بّتجـارب رائـدة في مجـالات ر

منفـذًا لبنـاء هيـاكلّ مبتكـرة ترمـي إلى خلـق مسـاحات ديمّقراطيـة في عمّليـات الإنتـاج، كمّـا في آليّـات 

يـع الثروات. إعـادة توز

نتيجة ضعف السياسات الاجتمّاعية وأنظمّة الحمّاية التي ترعاها أو تؤمنها الدولة في لبنان، وتزامنًا 

مـع اضمّـحلال قـدرات الدولـة علـى تمّويـلّ نفقاتها نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وانعدام مشـاريع 

الإصلاح الاقتصادي والسـياسي، يتمّ توفير شـبكات الأمان الاجتمّاعي بّشـكلّ أسـاسي اليوم من قبلّ 

المّنظّمّات غير الحكومية، المّحلِية، والدولية، والمّؤسّسات الاجتمّاعية، والتعاونيات. 

يـــر مـــاكنزي حين يعيـــب علـــى القطـــاع الثالـــث، أي قطـــاع الاقتصـــاد  وإن كنّـــا نتوافـــق مـــع تقر

ــى التمّويـــلّ  ــرط علـ ه المّفـ ــادي ــة، اعتمّـ ــه بّخاصّـ ــاوني منـ ــامّ، والتعـ  عـ
ٍ
ــكلّ ــامني بّشـ الاجتمّاعـــي والتضـ

يع التنمّويـــة التي نفّذتهـــا الدولـــة اللبنانيـــة  الأجـــنبي، إلّا أنـّــه يجـــدر التـــذكير بّـــأنّ معظـــم المّشـــار

في العقـــود الأخيرة غالبًـــا مـــا تـــمّ تمّويلهـــا و / أو تنفيذهـــا مـــن مانـــحين دولـــيين. هنـــاك العديـــد 

مـــن بّرامـــج المّعونـــة الغذائيـــة للاجـــئين في لبنـــان، مثـــلّ بّرامـــج الأونـــروا وبّرنامـــج الأغذيـــة العالمّـــي 

126. UNOCHA. 2020. “Lebanon flash appeal”. Beirut. Lebanon.
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الفلســـطينيين  للاجـــئين  نقديـــة  ومســـاعدات  غذائيـــة  مســـاعدات  تقـــدّم  والتي  تدعمّهـــا  التي 

يين127. والســـور

لا شـكّ في أنّ الأمـن الغـذائي مسـؤولية مشتركـة بّين العديـد مـن الـوزارات والمّؤسّسـات؛ ومـع ذلـك، 

فـإنّ التنسـيق المّطلـوب بّين الـوزارات )وزارة الزراعـة ووزارة الداخليـة ووزارة الصحـة العامـة ووزارة 

الصناعـة والتجـارة( لـم يتحقّـق أبّـدًا، مـا يشـكلّّ عقبـة أمـام تحقيـق سياسـة منسـجمّة. والأهـمّ مـن 

ذلـك يتجلّـى في عـدم احـتلال قضيـة الأمـن الغـذائي مكانـة عالية في أولويات السياسـة العامـة، إذ نادرًا 

مـا أخُِـذت علـى محمّـلّ الجـدّ قبـلّ أزمـة عـام 2019.

وضع مؤتمّر القمّّة العالمّية للأغذية لعام 1996 نهجًا قائمًّا على الحقوق تجاه الغذاء والأمن 

الغذائي، بّالإضافة إلى مبادئ توجيهية بّشأن مبادئ الحقّ في الغذاء.

»يتحقّـق الأمـن الغـذائي عندمـا تكـون لجمّيـع النـاس، في جمّيـع الأوقـات، إمكانيـة الوصـول المّـادّي 

والاقتصـادي إلى طعـام كافٍ وآمـن ومُغـذٍ يـلبّي احتياجاتهـم الغذائيـة وتفضيلاتهـم الغذائيـة مـن أجـلّ 

حياة نشـطِة وصحِية«. كمّا يشترط الحقّ في الغذاء الحصول على غذاء صحِي ومناسـب ثّقافيًا، مع 

ضمّـان حـقّ مُنتِجـي الغـذاء في العيـش والعمّـلّ بّكرامـة128. 

تبقـى نقـاط الضعـف الأساسـية في قطاعـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني مرتبطـة بّشـكلّ وثّيـق 

تلغـي دور  المّـدني، مهمّـا علـتْ فعاليتهـا، لا  المّجتمّـع  إنّ منظّمّـات  الحكوميـة، حيـث  بّالإخفاقـات 

الدولـة في مواجهـة المّخاطـر النظاميـة كأزمـة اللاجـئين السـوريين مـثلًا. كمّـا أنّ المّنظّمّـات المّحلِيـة 

غالبًـا مـا تضطـرّ إلى أقلمّـة نشـاطاتها مـع الأزمـات النظاميـة التي تنتجهـا الدولـة أو تسـهم في مضاعفـة 

تأثّيراتهـا الجانبيـة السـيِئة، كأزمـة الوقـود والكهربّـاء، أو أزمـات النظـام النقـدي والـمّصرفي.

إلّا أنّ مقارنـة سريعـة لجـدوى البرامـج المُّنفَـذة مـن القطـاع الثالـث، وتلـك المّدعومـة أو المُّنفَـذة 

كثر اسـتدامة مـن البرامـج  مـن مؤسّسـات الدولـة، تُظهـر أنّ الأولى أثّبتـت أنّ وقـع تأثّيرهـا الاجتمّاعـي أ

127. Kukrety, Nupur. 2016. “Poverty, Inequality and Social Protection in Lebanon”, Oxfam, Issam 
Fares Institute. Beirut. Lebanon. 

128. World Food Summit )1996(, “Report of the World Food Summit”, FAO, Rome Declaration on 
World Food Security & World Food Summit Action Plan    
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الحكوميـة. قـد يأخـذ بّعضهـم علـى مشـاريع القطـاع الثالـث أنّ تقييـم جـدوى آثّـاره الاجتمّاعيـة دون 

أنّ نسـيج المّجتمّـع  إلّا  الدوليـون،  المّانحـون والمّمّوّلـون  لـه  مسـتوى الاسـتثمّارات التي خصّصهـا 

المّـدني في لبنـان قـد أظهـر مـرارًا وجـود شـبكات ناشـطة ومسـتدامة قـادرة نسـبيًا علـى إدارة الأزمـات 

الكبرى، كمّا كان كانت عليه الحال في ظلّّ أزمة اللاجئين، أو في تفجير مرفأ بّيروت، أو في تخفيف وطأة 

أزمـة كورونـا علـى سـبيلّ المّثـال، كمّـا أثّبتـت فعاليـة حشـدها لمّصـادر التمّويـلّ، وتجنيـد المّتطـوّعين 

وتقديـم الخدمـات.

تبقـى إدارة الأزمـات، وبّالأخـصٍّ الوقايـة مـن الأزمـات، منوطـةً بّالدولـة بّشـكلّ أسـاسي. إلّا أنّ البرامـج 

الحكوميـة التي غالبًـا مـا تمّـوَل مـن القـروض السـيادية وتثقـلّ كاهـلّ الديـن العـام فشـلت في تـأمين 

شـبكات الأمـان للأفـراد الأكثر ضعفًـا، بّـلّ كانـت، في أغلـب الأحيـان، فرصًـا لتوظيـف الدعـم الحكومـي 

للأطـراف الاقتصاديـة الأكثر نفـوذًا، كمّـا أظهرتـه سياسـات الدعـم مـن الـمّصرف المّركـزي أو مـن وزارة 

الاقتصـاد بّعـد أزمـة عـام 2019، حين خُصِـصٍ تدخُـلّ الدولـة لتـأمين أربّـاح المّسـتوردين مـن نفـط 

الاجتمّاعيـة  الدولـة  لسياسـات  يكـن  لـم  أعـمّ،  وبّشـكلّ  المّسـتهلكين.  حسـاب  علـى  ودواء  وقمّـح 

الاقتصاديـة  الظـروف  تحـسين  علـى  أو  العمّـلّ  فـرصّ  علـى خلـق  كـبير  تـأثّير  الحكوميـة  وللمّشـاريع 

والاجتمّاعيـة للسـكاّن الأكثر حرمانًـا.

لـذا، يمّكـن للدولـة اللبنانيـة أن تكتفـي في الوقـت الحـالي بّدعـم مبـادرات تنظيـم القطـاع الثالـث ورفـع 

يثمّـا تصبـح  العقبّـات المّؤسّسـاتية عـن أعمّالهـا، مـن دون أعبـاء ماليـة إضافيـة علـى القطـاع العـام، ر

الحكومـات اللبنانيـة قـادرة علـى فـرض نفسـها كشريـك أوّل في مواجهـة المّخاطـر واسـتباق الأزمـات. 

يـز مكانـة الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني في لبنـان،  مـن هنـا، تنبـع بّعـض التوصيـات في سـبيلّ تعز

ومـن أهمّّهـا الآتيـة:

- تخطّـي الاستنسـابّية في الخطـط الغذائيـة والذهـاب نحـو نظـرة قانونيـة إلى الحـقّ في الغـذاء مـن 

يـع الغـذاء وتطويـر الحمّايـة الاجتمّاعيـة التي تؤمّنهـا لأفرادهـا، كمّـا  خلال تطويـر تعاونيـات إنتـاج وتوز

الأمـن الغـذائي لمّسـتهلكيها. تترافـق تلـك الخطـوة مـع تعـديلات علـى نهـج السياسـة الاجتمّاعيـة في 

اتجّـاه اعتمّـاد نظـرة حقوقيـة للأمـن الغـذائي، تعـتبر أنّ التعاونيـات ومنظّمّـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي 

والتضـامني شريـكٌ للدولـة في إدارة الأزمـات ووضـع الخطـط الاسـتباقية للوقايـة منهـا، وفي مقدّمتهـا 

يـق الحـدّ  يـز الأمـن الغـذائي عـن طر أزمـة الأمـن الغـذائي. يمّكـن للاقتصـاد التعـاوني أن يسـاعد علـى تعز

مـن البطالـة أو تمّـكين النسـاء ودعـم إنتـاج التعاونيـات التي يرأسْـنيها.
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- إعطـاء الأولويـة للتعاونيـات في عقـود الشراء العـام لتخفيـض الاعتمّـاد علـى الاسـتيراد وهيمّنـة كبـار 

كثر تنافسـية للتعاونيـات تسـمّح لهـم بّاسـتغلال  المّـوزعّين والمّسـتوردين، وبّغيـة إرسـاء شروط إنتـاج أ

عائـدات الإنتـاج وتقليـصٍ تكاليفهـا.

- اعتراف القطاع العام بّمّبادرات الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني من خلال قانون يمّكنّ من تعريف 

هيكليات الاقتصاد الاجتمّاعي والتضامني والتمّييز بّينها وتحديد المّعايير والمّبادئ التي تحكمّها.

التشــاركي لمّبــادرات الاقتصــاد الاجتمّاعــي والتضــامني مــن خلال  للتمّويــلّ  - إعطــاء دفــع جديــد 

ــة مــن النظــام  قصيّ قــوانين نقديــة تســمّح بّتســهيلّ القــروض الصــغيرة للأشــخاصّ والتعاونيــات المّي

الــمّصرفي التقليــدي.

- إرسـاء علامـات تمّييزيـة لمّؤسّسـات الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، بّمّا يسـهّلّ تصديـر إنتاجها أو 

تمّويلهـا مـن الجهـات المّانحـة، مـع منـع المّصـارف مـن فـرض قيـود عليهـا أو رسـوم مُجحفـة بّحقّهـا، 

لمّـا يسـبّبه ذلـك مـن تعـارض مـع مصـادر تمّويلهـا والتي غالبًـا مـا تكـون مخصّصـة للبرامـج الإنسـانية 

أو التنمّويـة. 

مسـاعدة  تسـهم في  والتي  الاجتمّاعيـة  للمّبـادرات  الحاضنـة  الاجتمّاعيـة  الحـركات  ودعـم  تطويـر   -

لإطلاق  دعمّهـا  خلال  مـن  نفسـها،  وتأسـيس  قدرتهـا  تطويـر  علـى  الناشـئة  الاجتمّاعيـة  المّشـاريع 

التمّويـلّ. ومصـادر  الاسـتثمّارات  بّاسـتقطاب  خبراتٍ،  مـن  والاسـتفادة  مشـاريعها 

يـة في مجـال التجـارة العادلـة والعمّلّ اللائق للتشـجيع على تصدير المُّنتيجات  - إدخـال العلامـة التجار

المّحلِيـة بّمّطابّقتهـا معاييري أخلاقية.

- دمـج نمّـاذج الإنتـاج التعـاوني مـع خطـط الادّخـار والتمّويـلّ التضامنية و / أو التشـاركية، عندما يكون 

لـدى الأعضـاء إمكانيـة الادّخـار التضـامني. بّالنسـبة إلى أعضـاء التعاونية، يمّكـن أيضًا البحث في نمّاذج 

شـبيهة لخـطّ ادّخـارات تضامنيـة و / أو مشـاريع إعـادة تمّويـلّ مـن خلال شراكتهـم، كجـزء مـن خطّـة 

ادّخـار للمّؤسّسـة أو كجـزء مـن مُدّخـرات لتقاعـد العاملين.
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- تنويع آليّات تمّويلّ القطاع الزراعي المُّعتمِّدة لغاية اليوم على شـيوع مصادر التمّويلّ المّباشر بّين 

الدائـن والمّديـن مـن دون وسـاطة ماليـة، إمّـا مـن خلال تفعيلّ مشـاريع صناديق للتسـليف الزراعي، 

وإمّـا مـن خلال الاتحّـاد الـوطني للتسـلیف التعـاون. مـن هـذا المّنطلـق، تفـرض تعاونيـات التسـليف 

نفسـها اليـوم كحـلّّ بّديـلّ، وربّمّّـا الأفضلّ، لمّشـكلات التمّويلّ والاسـتثمّار الزراعي. 

الزراعيــة  التعاونيــات  توفّــر  بّحيــث  الريفيــة،  الأنشــطة  الأهمِّيّــة في  التعــاوني  الإنتــاج  نمّــاذج  إيلاء   -

للمّــزارعين أصحــاب الحيــازات الصــغيرة والعامــلين الزراعــيين في المّــزارع المّتوسّــطة الحجــم منافــع 

واجتمّاعيــة. اقتصاديــة 

التعاونيـة، بّخاصّـة في قطاعـات الإنتـاج غير  - الانتقـال مـن نمّـوذج الشركات الصـغيرة إلى الأشـكال 

الإنتاجيـة غير مسـجّلة. المّنشـآت  النظاميـة حيـث غالبيـة 

- تـأمين الأطـر القانونيـة المّؤسّسـاتية التي قـد تسـهم في إعـادة تنظيـم المّشروعـات المّتناهيـة الصغـر 

لتسـهيلّ  إلى 5 موظّـفين،  فيهـا بّين 1  يعمّـلّ  التي  المّشروعـات  والمّتوسّـطة، وبّخاصّـة  والصـغيرة 

انتقالهـا نحـو نمّـاذج الاقتصـاد الاجتمّاعـي والتضـامني، مـن تعاونيـات أو شركات اجتمّاعيـة. ويمّكـن 

للنمّـوذج التعـاوني أن يؤمّـن لتلـك المّنشـآت اعترافًـا بّمّهارتهـا وبّجـودة إنتاجها، فتسـتفيد من اللوائح 

التعاونيـة وعمّليّـات التسـجيلّ ذات الصلـة، ممّّـا يسـمّح لهـا بّالحصـول علـى أوراق قانونيـة وإعفاءات 

مـن بّعـض الضرائـب والرسـوم.

كـــبيرة،  أهمِّيَـــةً  العمّّاليـــة،  النقابّـــات  اســـتعادة  معركـــة  كمّـــا  التعاونيـــات،  اســـتعادة  معركـــة  إيلاء   -

يـــن أساســـيَين عـــن الاقتصـــاد الديمّقراطـــي الـــذي تطمّـــح إليـــه مبـــادئ الاقتصـــاد  بّوصفهمّـــا تعبيري

والتضـــامني.   الاجتمّاعـــي 
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